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تلخيص مختصر ينبوع الغواية الفكرية 
منزلة التسليم لله ورسوله 

لـلعلم والمـعرفـة أثـر كـبير فـي تـبني الأفـكار، لـكنه لـيس الـعامـل الـوحـيد، وذلـك لـطبيعة البشـر 
المــعقّدة والــتي تــؤثــر فــيها عــوامــل أخــرى كــالــتعصب أو المــصلحة أو الــكبر أو الحســد، بــل قــد 

تكون هذه المعطيات في بعض الأحيان غالبة على المعامل المعرفي. 
ودراسـة هـذا المـوضـوع مـهمة لأنـها تـكشف عـن دوافـع تـبني الأفـكار، لـكن يـنبغي الحـذر مـن 

التعمق في الأحكام، أو إعطاء أحكام سطحية مجتزأة. 
ويوضح أثر المعامل المعرفي في التعامل مع نصوص الشرع أمثلة: 

مـنها: مــعرفــة أن الأصــل الــدافــع لــلمعتزلــة فــي إنــكار رؤيــة المــؤمــنين لله تــعالــى فــي الآخــرة 
يـرجـع إلـى تـبنيهم لـرؤيـة مـعرفـية لا تـقوم عـلى أدلـة الشـرع، تـقودهـم إلـى مـثل تـلك الـنتيجة، لـذا 

ترى تعاملهم المتعسف مع النصوص، تأويلا أو ردا. 
ومـن الأمـثلة المـعاصـرة عـلى ذلـك: مــوقــف الحــداثــيين مــن حــد الــردة، وبــعض مــن يــريــد 
أن يــصبغ كــلامــه بــصبغة الــديــن مــنهم يــحاول الاســتدلال بــبعض أدلــة الشــرع، فــيقولــون مــثلا: 
إن حـد الـردة لـم يـذكـر فـي الـقرآن، فـإذا قـيل لـهم: قـد ورد فـي الـسنة فـي قـولـه صـلى الله عـليه 
وســــلم: «لا يحــــل دم امــــرئ مســــلم يشهــــد ألا إلــــه إلا الله وأنــــي رســــول الله إلا بــــإحــــدى ثــــلاث: 
الــــثيب الــــزانــــي، والــــنفس بــــالــــنفس، والــــتارك لــــديــــنه المــــفارق للجــــماعــــة»، فــــيقولــــون: المــــراد هــــنا 
(الــخيانــة) الــسياســية، لأنــه جــمع بــين (تــرك الــديــن) و(مــفارقــة الجــماعــة)، فــإذا قــيل لــهم: هــناك 

حديث آخر في البخاري يقول: «من بدّل دينه فاقتلوه»… ويطول النقاش بعدها.  
والمــــتأمــــل فــــي طــــبيعة مــــماحــــكاتــــهم يــــرى أن كــــثيرا مــــنها إنــــما هــــو بســــبب تــــأثــــرهــــم بــــعوامــــل 
خــارجــية، فــإنــهم يــتعامــلون مــع الــنصوص فــي هــذا الــباب انــطلاقــا مــن قــناعــات مســبقة تــتعلق 

بحرية المعتقد، ويدل على ذلك: 
أن هــــذا الــــحكم لــــم يــــكن فــــيه إشــــكال طــــوال قــــرون، لا عــــلى مســــتوى الــــتنظير ولا عــــلى -

مستوى الممارسة. 
لــجوؤهــم إلــى مــخارج لا تحــل الإشــكال عــندهــم، مــما يــدل عــلى حــالــة الارتــباك الــفكري -

التي يعيشونها، وذلك كقولهم: إن حد الردة هو عقوبة تعزيرية راجعة إلى الإمام.  
ومـن ذلـك: لـجوؤهـم إلـى تـتبع بـعض الأقـوال الـتي قـد تـوهـم خـلافـا فـي مشـروعـية حـد الـردة؛ 
معـ أن حـقيقة تـلك الأقوـال راجـعة إلـى الـخلاف فـي موـضوـع الاستـتابـة لا إلـى أصـل مشـروعيـة 

حد الردة [تحرير بعض المواقف في حاشية ص ٧، ٨]. 
تــعامــلهم الإقــصائــي مــع مــن يــقول بمشــروعــية حــد الــردة، مــع عــلمهم بــأن جــماهــير أهــل -

العلم قد نقلوا الإجماع على مشروعيته. 
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ينبوع الانحراف الفكري 
المـثال الـسابـق يـؤكـد لـنا مـدى تـأثـير الـعامـل الـخارجـي فـي صـياغـة تـصور كـثير مـن الـناس 

في هذا الزمان. 
ومـن تـأمـل فـي كـثير مـن تـلك الانحـرافـات فسيجـدهـا عـائـدة إلـى عـامـل مـركـب مـن 

أمرين: 
هيمنة النموذج الثقافي الأجنبي. -
مع ضعف عامل التلسيم لله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. -

أمـا تـأثـير الـثقافـة الـغالـبة عـلى المـغلوب فــهو أمــر مــعلوم مــشاهــد عــلى مــر الــعصور، 
وله شواهد تاريخية كثيرة. 

ومـن ذلـك تـأثـر كـثير مـن الـيهود والـنصارى قـديـما بـالأدب الـعربـي، بـل عـلى مسـتوى الـعقائـد 
حيث كان بعضهم يقر بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع عدم انقيادهم له. 

أمـا الـيوم فـلن تجـد لهـذا أثـرا فـي الـعقيدة الـنصرانـية، بـل مـن تـأمـل فـي حـال المسـلمين بـعد 
ضــعفهم رأى تــأثــير “المــوضــات الــفكريــة” عــلى كــثير مــنهم، ومــن ذلــك مــحاولــة بــعضهم الجــمع 
بــين الإســلام والاشــتراكــية زمــن ظــهور الاشــتراكــية، وكــذلــك فــي زمــن ظــهور الــقيم الــعسكريــة، 

والديمقراطية، والليبرالية. 
ومــع أهــمية الــجهود الــتي تــتصدى لــلأفــكار الــليبرالــية فــي هــذا الــزمــان إلا أن هــذه الــجهود 

تظل محدودة في ظل دعم الغرب للثقافة الليبرالية. 
وخــير مــا تـُـجابــه بــه تــلك الــدعــوات هــو مــعالــجة الــشق الــثانــي مــن عــامــل الانحــراف الــسابــق، 

وذلك بترسيخ أصل الانقياد للشرع في النفوس. 

أين الخلل 
الإخــلال بــأصــل التســليم عــلى درجــات، يــبلغ بــعضها بــالإنــسان حــد الخــروج عــن الإســلام 
بــالــكلية، فــيما يــعد بــعضها انحــرافــا وزيــغا لا يــبلغ مــبلغ الــكفر، فــالــتديــن فــي جــوهــره مــؤســس 
عـلى فـكرة الـطاعـة المـطلقة والإيـمان المـطلق بـكل مـا يـقولـه الـرب أو يـقولـه رسـول الله صـلى الله 

عليه وسلم. 
وقـد أسـس الـفكر الـعلمانـي لهـدم مـبدأ الـتلسيم بـطرق شـتى، كتحـريـف الـديـن وهـدم ثـوابـته، 
وأنـتج بـين المسـلمين طـائـفة تخجـل مـن ديـنها، وتـضيق صـدورهـا مـن بـعض أحـكامـه، فـضلا عـن 
أن تــدافــع عــنه بــشكل ســليم، فــإذا حــوصــروا بــالأدلــة الشــرعــية الــتي تــخالــف هــواهــم الــتمسوا 
الــتأويــلات وتــتبعوا الأقــوال الــشاذة لــيبُقوا عــلى “حــداثــتهم”، ويظهــروا فــي الــوقــت ذاتــه بمظهــر 

المسلّم لنصوص الشرع. 
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أساسيات ومرتكزات التلسيم للنص الشرعي 
مـنَّ الله تـعالـى عـلى هـذه الأمـة بـأن أنـزل إلـيها ديـنا كـامـلا لا نـقص فـيه، كـما قـال 

تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).  
ومـن تـمام مـنَّتِه أن جـعل هـذا الـديـن بـَيِّنا واضـحا لا لـبس فـيه ولا غـموض، كـما قـال 
تـــعالـــى: (يـــا أيـــها الـــناس قـــد جـــاءكـــم بـــرهـــان مـــن ربـــكم وأنـــزلـــنا إلـــيكم نـــورا مـــبينا)، وقـــال: (قـــد 
جـاءكـم مـن الله نـور وكـتاب مـبين. يهـدي بـه الله مـن اتـبع رضـوانـه سـبل السـلام ويخـرجـهم مـن 
الـــظلمات إلـــى الـــنور بـــإذنـــه ويهـــديـــهم إلـــى صـــراط مســـتقيم)، وقـــال: (هـــذا بـــيان لـــلناس وهـــدى 
ومــــوعــــظة لــــلمتقين)، وقــــال: (ونــــزلــــنا عــــليك الــــكتاب تــــبيانــــا لــــكل شــــيء وهــــدى ورحــــمة وبشــــرى 
للمســلمين)، وقــال عــليه الــصلاة والســلام: «قــد تــركــتكم عــلى الــبيضاء لــيلها كــنهارهــا لا يــزيــغ 
عـنها بـعدي إلا هـالـك، ومـن يـعش مـنكم فـسيرى اخـتلافـا كـثيرا، فـعليكم بـما عـرفـتم مـن سـنتي 
وسـنة الخـلفاء الـراشـديـن المهـديـين، عـضرا عـليها بـالـنواجـذ، وعـليكم بـالـطاعـة وإن عـبدا حـبشيا، 

فإنما المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيد انقاد». 
وطـبيعة الـنص الـقرآنـي مـن أسـباب الهـدى والـتوفيق، إذا أضـيف لـه تـطلّب الهـدى 
مــن قـِـبل المــتلقي، كــما قــال تــعالــى: (يــا أيــها الــناس قــد جــاءكــم بــرهــان مــن ربــكم وأنــزلــنا إلــيكم 
نـورا مـبينا. فـأمـا الـذيـن آمـنوا بـالله واعـتصموا بـه فـسيدخـلهم فـي رحـمة مـنه وفـضل ويهـديـهم 

إليه صراطا مستقيما). 
وهــذه الــطبيعة، وتــطلّب الهــدى، إنــما هــما ســببان للهــدايــة، أمــا الــتوفيق لــها 
فــبيد الله وحــده، قـــال تـــعالـــى: (لـــقد أنـــزلـــنا آيـــات بـــينات والله يهـــدي مـــن يـــشاء إلـــى صـــراط 

مستقيم). 
فـإذا عـَـلمِ الـعبدُ دور تـلك الـعوامـل فـي تـحصيل الاهـتداء عـَـلم أن تخـلُّف بـعضها يـكون سـببا 
لـــضلال الـــعبد مـــع أنـــه يـــسمع آيـــات الله الـــواضـــحة تـــتلى عـــليه، كـــما قـــال تـــعالـــى: (ولـــو جـــعلناه 
قــرآنــا أعجــميا لــقالــوا لــولا فــصلت آيــاتــه أأعجــمي وعــربــي. قــل هــو لــلذيــن آمــنوا هــدى وشــفاء 
والـذيـن لا يـؤمـنون فـي آذانـهم وقـر وهـو عـليهم عـمى)، وقـال: (وإذا مـا أنـزلـت سـورة فـمنهم مـن 
يـقول أيـكم زادتـه هـذه إيـمانـا فـأمـا الـذيـن آمـنوا فـزادتـهم إيـمانـا وهـم يشـتبشرون. وأمـا الـذيـن 
فـي قـلوبـهم مـرض فـزادتـهم رجـسا إلـى رجـسهم ومـاتـوا وهـم كـافـرون)، وقـال: (ومـا أرسـلنا مـن 
قـــــبلك مـــــن رســـــول ولا نـــــبي إلا إذا تـــــمنى ألـــــقى الـــــشيطان فـــــي أمـــــنيته فـــــينسخ الله مـــــا يـــــلقي 
الـــشيطان ثـــم يـــحكم الله آيـــاتـــه والله عـــليم حـــكيم. لـــيجعل مـــا يـــلقي الـــشيطان فـــتنة لـــلذيـــن فـــي 
قـلوبـهم مـرض والـقاسـية قـلوبـهم وإن الـظالمـين لـفي شـقاق بـعيد. ولـيعلم الـذيـن أوتـوا الـعلم أنـه 
الـــــحق مـــــن ربـــــك فـــــيؤمـــــنوا بـــــه فـــــتخبت لـــــه قـــــلوبـــــهم وإن الله لـــــهادي الـــــذيـــــن آمـــــنوا إلـــــى صـــــراط 

مستقيم). 
ومــــن شــــكر الله تــــعالــــى عــــلى نــــعمة وضــــوح الــــديــــن: الانــــقياد لــــه، والتســــليم 

لأحكامه. 
وهناك عبارات كثيرة للسلف تبين منزلة التسليم من الدين. 
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حقيقة التسليم 
التسليم لأمر الله الشرعي يكون بـ: 

اعتقاد ما أوجب الله اعتقاده. -
وفعل ما أوجب الله فعله. -
وترك ما أوجب تركه. -

والتســليم لأمــره الــكونــي يـــكون بـــالـــرضـــا بـــقضاء الله وقـــدره، والـــصبر عـــلى المـــصائـــب، 
ومدافعة القدر بالقدر. 

ولا يتم التسليم ويكمل إلا بتنقية القلب وتخليصه من أدواء أربعة: 
من شبهة تعارض الخبر. -
أو شهوة تعارض الأمر. -
أو إرادة تعارض الإخلاص. -
أو اعتراض يعارض القدر والشرع. -

ومـرجـع تـلك الأدواء كـلها يـرجـع إلـى داء واحـد، وهـي: ألا يـكون التسـليم صـادرا عـن 
محض الرضا والاختيار، بل يشوبه كره وانقباض.  

فإذا عرف العبد هذا وجب عليه أن يراقب نفسها ويحاسبها، ويحملها على ما ينفعها. 

الصديقية ثمرة التسليم 
التسـليم هـو المعَْلَم الـرئـيس فـي مـقام الـصديـقية، ويـُبين ذلـك مـوقـف أبـي بـكر رضـي الله عـنه 
مـن قـضية الإسـراء والمـعراج… ولـقد كـان التسـليم مـن أهـم المـلامـح الـتي مـيزت شـخصية أبـي 
بـكر فـي حـياتـه كـلها، لـذا قـال بـكر بـن عـبد الله المـزنـي: لـم يـفضل أبـو بـكر الـناس بـكثرة صـوم 

ولا صلاة وإنما فضلهم بشيء كان في قلبه. 
وكــــما يــــتفاوت الــــناس فــــي تســــليمهم لــــلنصوص فــــإنــــهم يــــتفاوتــــون فــــي الارتــــقاء فــــي مــــرتــــبة 

الصديقية. 

التسليم موقف عقلاني 
مــن الأوهــام المــتداولــة بــين بــعض الــناس أن التســليم يــؤســس لــللاعــقلانــية والجهــل والــتقليد 

والتبعية، وأن فيه عزلا للعقل عن ممارسة دوره، وهذا باطل. 
فإن مصادر المعرفة الإنسانية منحصرة في قنوات ثلاث: 

العقل. -
الحس. -
الخبر. -
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وأصل الحكم بصة الخبر وثبوته يقوم على مرتكزين أساسيين: 
السلامة من الكذب، ونعرف ذلك بمعرفة صدق المخبِر. -
السلامة من الوهم، ونعرف ذلك بمعرفة ضبط المخبِر. -

والأدلـــة الـــعقلية المـــتوافـــرة أثـــبتت اتـــصاف الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــهاتـــين الـــصفتين، 
وعــليه فــالتســليم بــخبره تســليم قــائــم عــلى أصــل عــقلي صــحيح، ولــيس قــرارا اعــتباطــيا يتخــذه 

المؤمن عن عصبية أو جهل أو إيمان بالخرافة والدجل. 
ولــــذا تــــوســــع أهــــل الــــعلم فــــي ذكــــر دلائــــل نــــبوتــــه عــــليه الــــصلاة والســــلام، وجــــلها تــــدور عــــلى 

مقدمات عقلية صحيحة.  
وهي تفضي إلى الإيمان بالوحي في مجالات ثلاث: 

حقيقة الوحي، وأنه من عند الله، لا دخل للبشر فيه.  -
ودور الــعقل هــنا مــنحصر فــي إثــبات جــواز وقــوع الــوحــي، أمــا فــيما يــتعلق بــطبيعة الــوحــي 
ومـــاهـــيته، فـــلا طـــريـــق لـــنا لـــلعلم بـــها إلا الـــوحـــي ذاتـــه، لأن طـــبيعة الـــوحـــي خـــارجـــة عـــن حـــدود 

المعرفة البشرية. 
ثبوت الوحي، باعتقاد صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أوحى إليه. -

والـطريـق هـنا عـقلية، إذ لا يـصح أن يـكون دلـيل ثـبوت الـنبوة هـو دعـوى الـنبوة فـقط، فـلا بـد 
من دليل خارجي يميز النبي الصادق من الدعي الكاذب. 

وخلاصة تلك الدلائل ترجع إلى أصول ثلاثة: 
أحــول الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، وأهــم هــذه الأحــوال: صــدقــه عــليه الــصلاة ١.

والســلام، وقــد كــان هــذا مــعلومــا عــنه قــبل الــنبوة، وقــد جــعل الله هــذا الأمــر حــجة 
عـلى قـريـش فـقال: (قـل لـو شـاء الله مـا تـلوتـه عـليكم ولا أدراكـم بـه فـقد لـبثت فـيكم 
عـمرا مـن قـبله أفـلا تـعقلون. فـمن أظـلم مـمن افـترى عـلى الله كـذبـا أو كـذب بـآيـاتـه 

إنه لا يفلح المجرمون). 
معجـــــزات الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم، المـــــتمثلة فـــــي خـــــرق الـــــعادة البشـــــريـــــة ٢.

لإثبات نبوته عليه الصلاة والسلام. 
دلالــة الــوحــي ذاتــه عــلى صــدقــه صــلى الله عــليه وســلم، وذلــك فــي بــيان إعــجاز ٣.

القرآن. 
[وقد تقدم تفضيل هذه الدلائل في المادة الأولى]. 

انـتفاء مـا يـعارض دلالـة الـوحـي، وذلــك بــاعــتقاد أنــه حــق، ومــا دام حــقا فــلا يــمكن -
أن يتعارض مع العقل أو الحس. 

والــخلاصــة أن دلائــل نــبوتــه عــليه الــصلاة والســلام تــدل عــلى أن التســليم قــرار واع، يــدعــو 
إليه العقل الصحيح. 
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التسليم بين الترغيب والترهيب 
امــتدح الله عــباده بــالتســليم لــه فــــقال: (ومــــن أحــــسن ديــــنا مــــمن أســــلم وجــــهه لله وهــــو 
مـــــحسن واتـــــبع مـــــلة إبـــــراهـــــيم حـــــنيفا)، وقـــــال: (ومـــــن يســـــلم وجـــــهه إلـــــى الله وهـــــو مـــــحسن فـــــقد 
اســتمسك بــالــعروة الــوثــقى)، وقــال: (بــلى مــن أســلم وجــهه لله وهــو مــحسن فــله أجــره عــند ربــه 

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون). 
وحـذر مـن مـخالـفة هـذا الأصـل فـقال: (فـلا وربـك لا يـؤمـنون حـتى يـحكموك فـيما شجـر 
بـينهم ثـم لا يجـدوا فـي أنـفسهم حـرجـا مـما قـضيت ويسـلموا تسـليما)، وقـال: (ومـا كـان لمـؤمـن 
ولا مـــؤمـــنة إذا قـــضى الله ورســـولـــه أمـــرا أن يـــكون لـــهم الـــخيرة مـــن أمـــرهـــم)، وقـــال: (فليحـــذر 
الــذيــن يــخالــفون عــن أمــره أن تــصيبهم فــتنة أو يــصيبهم عــذاب ألــيم)، وقــال: (يــا أيــها الــذيــن 
امــنوا اســتجيبوا لله ولــلرســول إذا دعــاكــم لمــا يــحييكم)، وقــال: (ألــم يــعلموا أنــه مــن يــحادد الله 

ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها). 
وبـين أن سـبب حـصول الخـلل فـي التسـليم هـو مـرض الـقلب، أو مــتابــعة الــهوى، 
أو الــنفاق، فــقال: (وإذ يــقول المــنافــقون والــذيــن فــي قــلوبــهم مــرض مــا وعــدنــا الله ورســولــه إلا 
غـرورا)، وقـال: (إذ يـقول المـنافـقون والـذيـن فـي قـلوبـهم مـرض غـر هـؤلاء ديـنهم)، وقـال: (ألـم تـر 
إلـى الـذيـن يـزعـمون أنـهم آمـنوا بـما أنـزل إلـيك ومـا أنـزل مـن قـبلك يـريـدون أن يـتحاكـموا إلـى 
الـطاغـوت وقـد أمـروا أن يـكفروا بـه ويـريـد الـشيطان أن يـضلهم ضـلالا بـعيدا…) الآيـات، وقـال: 

(فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم). 
وأكــدت الــقرآن عــلى أن ابــتلاء الــعباد بــالتســليم هــو مــن حــكمة الله تــعالــى فــي 
التشريع، قال تعالى: (ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون). 

تــلمّس الــحكم مــن الأحــكام الشــرعــية لا بــأس بــه بــدون مــبالــغة، لـــذا فـــقد يـــرد *
ذكـر الـعلة فـي بـعض الـنصوص بـيانـا لـثمرة الـحكم وفـائـدتـه، كـما فـي قـولـه صـلى الله عـليه 
وسـلم عـن الـسواك: «مطهـرة لـلفم مـرضـاة لـلرب»، كـما أن الإبـانـة عـن عـلة الـحكم تـساعـد 
عـلى الانـقياد لـه، فـإن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لمـا سـئل عـن شـراء الـتمر بـالـرطـب قـال: 
«أيــنقص الــرطــب إذا يــبس»، قــالــوا: نــعم، فــنهى عــن ذلــك. والــنبي صــلى الله عــليه وســلم 

إنما سأل ذلك السؤال لينبه على العلة، لا لعدم علمه بذلك. 
لكن ينبغي هنا الحذر من أمرين خطيرين: 

الـقول عـلى الله بـغير عـلم، كـما قـال تـعالـى: (قـل إنـما حـرم ربـي الـفواحـش مـا ظهـر مـنها -
ومــا بــطن والإثــم والــبغي بــغير الــحق وأن تشــركــوا بــالله مــا لــم يــنزل بــه ســلطانــا وأن تــقولــوا 

على الله ما لا تعلمون). 
الحــــذر مــــن المــــبالــــغة فــــي الــــتفتيش عــــن الــــحكم، لأن ذلــــك يــــؤدي إلــــى إضــــعاف جــــانــــب -

التسليم، وقد يؤدي إلى عدم تمام الانقياد إلا بعد معرفة العلة والحكمة. 
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حياة الصحابة أنموذج عملي لمبدأ التسليم 
تــقلى الــصحابــة الــكرام الــوحــي تــلقي مــن يــطلب الهــدى عــن طــريــقه، لــذا فــقد تــرجــموا ذلــك 

الوحي واقعا في حياتهم. 
وهذا المستوى العالي من التسليم ناشئ عن: 

التربية العملية من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. •
ومــن ذلــك: قــولــه عــليه الــصلاة والســلام لــبعض أصــحابــه لمــا ســمعهم قــد اخــتلفوا فــي كــتاب 
الله: «بهــذا أمــرتــم! أن تــضربــوا كــتاب الله بــعضه بــبعض، إنــما ضــلت الأمــم قــبلكم فــي مــثل 
هــــذا، إنــــكم لســــتم هــــنا فــــي شــــيء، انــــظروا الــــذي أمــــرتــــم بــــه فــــاعــــملوا بــــه، والــــذي نــــهيتم عــــنه 

فانتهوا». 
ومــن ذلــك: أن أبــا رافــع رضــي الله عــنه طــبخ شــاة ذات مــرة، فــأتــاه الــنبي صــلى الله عــليه 
وسـلم فـقال: «نـاولـني الـذراع يـا أبـا رافـع» فـناولـه، ثـم قـال: «نـاولـني الـذراع الآخـر»، فـناولـه، 
ثــم قــال: «نــاولــني الآخــر»، فــقال أبــو رافــع: إنــما لــلشاة ذراعــان، فــقال الــنبي صــلى الله عــليه 

 .« وسلم: «أما إنك لو سكتَّ لناولتني ذراعا فذراعا ما سكتُّ

بــعض الأحــداث والــتجارب الــتي حــدثــت فــي حــياة الــصحابــة، والـــتي رســـخت •
فيهم أهمية مبدأ التسليم، وذلك كما وقع في غزوتي أحد والأحزاب. 

وأهم الحوادث التي رسخت في الصحابة مبدأ التسليم ثلاثة: 
حادثة الإسراء والمعراج. -
ملابسات تحويل القبلة. -
واقعة صلح الحديبية. -

حادثة الإسراء والمعراج 
يظهــر التســليم بــشكل جــلي فــي مــوقــف أبــي بــكر رضــي الله عــنه، لمــا قــيل لــه: إن صــاحــبك 
يـزعـم أنـه أسـري بـه الـليلة إلـى بـيت المـقدس… فـإنـه رغـم حـداثـة الإسـلام، ورغـم الـجو المـشحون 
بــــالاســــتهزاء والــــتعجب، ورغــــم الأثــــر الســــلبي لــــلخبر عــــلى بــــعض المســــلمين، إلا أن لــــم يــــتردد 

لحظة واحدة في إعلانه تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. 

حادثة تحويل القبلة 
الـشاهـد: سـرعـة اسـتجابـة الـصحابـة لـلأمـر بـتحويـل الـقبلة، وعـدم حـدوث الاضـطراب بـينهم، 
رغـم: كـون هـذا الـحكم أول مـا يـنسخ مـن الأحـكام، ورغـم مـوجـة ردود الأفـعال مـن قـبل الـيهود، 
ورغـــم وجـــود بـــعض الـــتساؤلات مـــن بـــعض الـــصحابـــة حـــول قـــبول صـــلاة مـــن مـــات قـــبل تـــحويـــل 
الــقبلة، ورغــم عــظم وقــع الــخبر عــلى المــديــنة (والــذي يــدل عــليه قــولــه تــعالــى: (وإن كــانــت لــكبيرة 

إلا على الذين هدى الله)، ويدل على ذلك تكرار التأكيد على الأمر ثلاث مرات في الآية. 
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حادثة صلح الحديبية 
لـعل هـذا الحـدث كـان لـه الـتأثـير الأكـبر فـي غـرس مـفهوم التسـليم عـند الـصحابـة، وتـرسـيخ 
مــــبدأ عــــدم مــــعارضــــة الشــــرع بــــالــــعقل أو الــــعاطــــفة، ويــــشير إلــــى هــــذا قــــول سهــــل بــــن حــــنيف: 
اتـــهموا الـــرأي فـــلقد رأيـــتني يـــوم أبـــي جـــندل ولـــو أســـتطيع أن أرد عـــلى رســـول الله صـــلى الله 

عليه وسلم أمره لرددت، والله ورسوله أعلم. 
فالجو العام في ذلك الوقت كان مشحونا بالعاطفة، وشحن النفوس، والتأزم. 

ومــما يجــلي ذلــك أنــه لمــا أتــى ســهيل بــن عــمرو لــيفاوض الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، بشــر 
الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أصـحابـة بـقرب الـفرج، وقـد كـانـوا فـي شـوق إلـى دخـول مـكة، لأن 
الــنبي صــلى الله عــليه وســلم كــان قــد أخــبرهــم بــذلــك… وفــي أثــناء صــياغــة الاتــفاق كــان 

هناك بعض المواقف التي تبين عظم وقع الأمر على الصحابة، منها: 
اعــتراض ســهيل بــن عــمرو عــلى كــتابــة (بــسم الله الــرحــمن الــرحــيم)، وطــلبه أن يـُـكتب: ١.

(بسمك اللهم)، وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. 
اعـتراض سـهيل بـن عـمرو عـلى كـتابـة (هـذا مـا قـاضـى عـليه رسـول الله)، وطـلبه كـتابـة ٢.

(محمد بن عبد الله)، وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. 
طـلب سـهيل بـن عـمرو تـأجـيل الـعمرة إلـى الـعام الـقادم، ومـوافـقة الـنبي صـلى الله عـليه ٣.

وسلم. 
اشــتراط قــريــش ردَّ مــن يــأتــي إلــى الــنبي صــلى الله عــليه وســلم مــن المســلمين إلــيهم، ٤.

وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ورده لأبي جندل في نفس الموقف. 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن ينحروا ويتحللوا للرجوع إلى المدينة. ٥.

إلا أن الـــصحابـــة اســـتجابـــوا، بـــل اطـــمأنـــوا لأمـــر الله فـــي الـــنهايـــة، وبـــخاصـــة لمـــا نـــزل قـــولـــه 
تعالى: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) في طريق عودتهم. 

وقـد ظهـرت لـلصحابـة بـعد ذلـك الـحكم الـعظيمة والـفوائـد الجـليلة لهـذا الاتـفاق، 
ومنها: 
اعــتارف قــريــش بــكيان الــدولــة المســلمة، فــالمــعاهــدات لا تــتم إلا بــين نــديــن، وهــذا كــان لــه -

أثـــر فـــي نـــفوس الـــقبائـــل الـــعربـــية، وفـــي نـــفوس قـــريـــش كـــذلـــك، فـــقد أســـلم بـــعدهـــا خـــالـــد بـــن 
الوليد، وعمرو بن العاص. 

حــصول الــخيرات الأخــرويــة الــعظيمة، ومــن ذلــك مــنة الله تــعالــى ورضــاه عــن أهــل بــيعة -
الرضوان. 

كــان فــي تــلك الهــدنــة فــرصــة كــبيرة للمســلين أن ينشــروا الإســلام، وقــد حــدث ذلــك فــعلا، -
ومـن أجـلى صـور ذلـك: أن عـدد المسـلمين  فـي الحـديـبية كـان (١٤٠٠) وفـي فـتح مـكة كـان 

عشرة آلاف. 
التفرغ لليهور بعدما أمن المسلمون جانب قريش. -
التجهيز لغزوة مؤتة. -
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إرســـال الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم رســـائـــل إلـــى مـــلوك فـــارس والـــروم والـــقبط يـــدعـــوهـــم -
فيها إلى الإسلام. 

كان الصلح سببا ومقدمة لفتح مكة. -
انــقلب شــرط رد مــن أتــى إلــى الــنبي صــلى الله عــليه وســلم هــاربــا مــن المشــركــين، انــقلب -

هذا الشرط على المشركين، حتى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلغاءه.  

أمثلة ونماذج لتفعيل مبدأ التسليم 
مـبادرة الـصحابـة إلـى التسـليم بـترك المحـظور، وفـعل المـأمـور بـه: كـاسـتجابـتهم •

السريعة لتحريم الخمر، وكاستجابة نساء الصحابة للأمر بالحجاب. 
التســــــليم والاســــــتجابــــــة مــــــع وجــــــود المــــــعارضــــــات الــــــنفسية والاعــــــتبارات •

الاجـتماعـية: كــاســتجابــة أبــي بــكر رضــي الله عــنه فــي إعــادة الــنفقة لمســطح بــعد حــادثــة 
الإفــك، وكــسماح بــعض الأنــصار لــلمغيرة بــن شــعبة بــرؤيــة ابــنتهم للخــطبة، اســتجابــة لأمــر 
الــنبي صــلى الله عــليه وســلم بــذلــك، رغــم مــخالــفة ذلــك لاعــتباراتــهم الاجــتماعــية، ومــن ذلــك: 
مــوافــقة مــعقل بــن يــسار عــلى عــودة أخــته زوجــةً لــزوجــها الــذي طــلقها وتــركــها حــتى انــقضت 
عــدتــها، اســتجابــة لــقول الله تــعالــى: (وإذا طــلقتم الــنساء فــبلغن أجــلهن فــلا تــعضلوهــن أن 

ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف). 
مـبادرة الـصحابـة للتسـليم لـخبر الشـرع بـالـتصديق والإيـمان: عــدم مــعارضــة •

الـــصحابـــة لـــلنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم لمـــا أخـــبرهـــم أن أيـــام الـــدجـــال أربـــعون؛ يـــوم كـــسنة، 
ويــوم كشهــر ويــوم كجــمعة…، بــل بــادروا بــالــسؤال عــن كــيفية الــصلاة فــي ذلــك الــوقــت، ومــن 
ذلــك: مــوقــف عــائــشة رضــي الله عــنها لمــا قــال لــها الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: «قــطع الله 
يـديـك» لمـا أفـلت مـنها أسـير، ومـن ذلـك: مـوقـف أم سـليم لمـا قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 
لـيتيمة لـها: «لا كـبر سـنك»، ومـن ذلـك: مـوقـف عـجوز قـال لـها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: 

«إن الجنة لا تدخلها عجوز». 
[تفصيل هذه المواقف في الكتاب (٥٦- ٦٢)]. 
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مزالق هدر النصوص 
أحـــد أكـــبر المـــشكلات الـــواقـــعة فـــي الـــساحـــة الـــفكريـــة: تـــلك الـــقابـــلية الـــكبيرة عـــند المنهـــزمـــين 
لإعـادة قـراءة نـصوص الشـرع بـما يـوافـق حـضارة الـغرب، لأن هـذا الأمـر يجـمع لـهم مـا يـظنونـه 

تسليما للنص الشرعي، مع موافقة الحضارة الغربية. 
فــــإذا بـُـــينِّ لــــهم وضــــوح دلالــــة الــــنصوص عــــلى خــــلاف أقــــوالــــهم، اعــــترضــــوا 

باعتراضات منها: 
قــولــهم: مــشكلتنا ليســت مــع مــبدأ التســليم ولا مــع الــنص الشــرعــي، وإنــما المــشكلة فــي -

مطالبتكم لنا بالتسليم لفهمكم وقراءتكم لنصوص الشريعة. 
قـد وجـد الاخـتلاف بـين أهـل الـعلم فـي أصـول الـديـن وفـروعـه، وهـذا يـدل عـلى مشـروعـية -

الاختلاف في فهم النصوص على نحو واسع. 
الشــريــعة تــراعــي المــصالــح والمــفاســد، فــيجب أن يــكون التســليم خــاضــعا لهــذه الــقاعــدة -

التي هي من أهم مقاصد الشرع. 
الشـريـعة تسـتجيب لـلواقـع، وتـتغير بحسـب تـغيره، ومـن هـذا قـول الـفقهاء: لا يـنكر تـغير -

الأحكام بتغير الزمان والمكان. 
العقل مقدَّم حال اختلافه مع النص. -
ليس كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعد تشريعا. -
نــــقاش الأحــــكام الشــــرعــــية واســــتشكالــــها لا يــــعني عــــدم التســــليم، لأن الــــصحابــــة كــــانــــوا -

يفعلون ذلك. 

وقبل مناقشة هذه الشبهات، يحسن التنبيه إلى عدد من القضايا: 
الــقضية الأولــى: التســـليم عـــمل قـــلبي، وكـــل إنـــسان بـــصير بـــحالـــه، فـــعليه أن يـــفتش عـــن 

مستوى مقام التسليم في قبله بعيدا عن التحمس لفكرة معينة. 
ومـما يـعين عـلى تـلك المـصارحـة مـع الـنفس: أن يـعلم الـعبد أن الله مـطلع عـلى سـريـرتـه، وأن 

يعمل على تقوية إيمانه، بإصلاح ظاهره وباطنه. 
الـقضية الـثانـية: بـناء عـلى ذلـك فـليس المـراد هـنا مـحاكـمة الآخـريـن فـي مـقدار تسـليمهم، 

وإنما المراد التأكيد على أهمية ملاحظة ومراقبة النية والنفس. 
أمـــا الـــحكم عـــلى الأشـــخاص فـــلا بـــد لـــه مـــن قـــرائـــن، والـــنظر فـــيه يـــختلف بحســـب الأحـــوال 

والأشخاص. 
الـقضية الـثالـثة: مــن اجــترأ عــلى هــدر دلالــة نــص واحــد، اعــتاد ذلــك ولــم يــعد يجــد لــذلــك 

هيبة في نفسه، وبالتالي فإن انحرافه يعظم شيئا فشيئا. 
مـن ذلـك تـأكـيد السـلف عـلى أن الـطعن فـي مـعاويـة بـاب لـلطعن فـي بـقية الـصحابـة رضـي 

الله عنهم. 
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الـقضية الـرابـعة: مـن المـعلوم أن الـنصوص تـتفاوت مـن حـيث الـثبوت أو عـدمـه، ومـن حـيث 
كـونـها قـطعية الـدلالـة أو ظـنية الـدلالـة، وهـذا لـه أثـر فـي: حـكم التسـليم لـها، وفـي الـحكم عـلى 

مخالفها. 
فـإذا كـان الـنص قـطعي الـدلالـة والـثبوت فــالتســليم لــه مــتعين، والمــخالــف لــه مــذمــوم، 

ومن رد نصا مسلِّما بقطعيته فهو معرض للكفر. 
أمــا إذا كــان الــنص ظــنيا فـــالـــواجـــب تـــرجـــيح دلالـــة مـــعينة والالـــتزام بـــها، وكـــونـــه ظـــنيا لا 

م للنص.  يعني عدم وجوب التسليم له. ولكن لا يحكم على المخالف بأنه غير مسِّ
* ويـــنبَّه هـــنا إلـــــى أن مـــــعيار كـــــون الـــــنص قـــــطعيا أو ظـــــنيا هـــــو مـــــعيار أهـــــل الـــــسنة، لا 
المـعايـير المـبتدعـة، كـالـقول بـأن خـبر الآحـاد يـفيد الـظن مـطلقا، أو أن الـخبر الـنقلي يـفيد الـظن 

مطلقا. 
* هــناك قــدر مــن النســبية فــي مــوضــوع الــقطعي والــظني، فــلا يــحكم عــلى مــن خــالــف فــي 

هذا القدر بعدم التسليم للنص. 

 المزلق الأول: مشكلة القراءة 
بــيان المــزلق: المـــشكلة ليســـت فـــي مـــبدأ التســـليم ولا هـــي مـــع الـــنص، وإنـــما هـــي مـــطالـــبة 

فصيل خاص للتسليم لقراءته الخاصة للنص. 

المناقشة 
لمـــــعالـــــجة هـــــذا الإشـــــكال مـــــعرفـــــيا فـــــإنـــــه يـــــنبغي رســـم تـــصور صـــحيح لـــعلاقـــة الـــنص 
المـقدس بـالـفهم البشـري، وصـلة ذلـك بـمبدأ التسـليم، ويــمكن تــلخيص هــذه الــعناصــر 

فيما يلي: 

أولا: بين قدسية الوحي، والفهم غير المقدَّس. 
يـزعـم أصـحاب هـذه الشـبهة أنـهم يسـلِّمون لـقدسـية الـنص، لـكنهم لا يـرون لـه فـهما محـددا، 

بل فهمه عندهم راجع إلى القارئ، يفهمه كيف شاء. 
وهـــذه هـــي الشـــبهة المـــركـــزيـــة الـــتي يـــدورون حـــولـــها، ويـــعبَّر عـــنها بـــتعبيرات عـــدة، كـــقولـــهم: 
(الـــنص مـــقدَّس ولـــكن فـــهمه غـــير مـــقدس)، (عـــندنـــا إســـلامـــات مـــتعددة فـــأيـــها نـــطبق)، (يـــجب 

المحافظة على مسافة بين النص وبين قارئ النص). 
والمــــلاحــــظ أن هــــذه الإطــــلاقــــات فــــيها قــــدر مــــن الإجــــمال، أوجــــد ثــــغرة سهــــلت تــــرويــــجها بــــين 

الناس. 
وهـذه الشـبهة تؤدي فـي نـهايـة المـطاف إلــى أن قــدســية الــنصوص الشــرعــية قــدســية 
ألـفاظ فـقط، وهـي قـدسـية زائـفة غـير حـقيقية، وأمـا مـن حـيث المـعنى فـإن مـعانـيها غـير مـقدسـة، 

لأن فهمها راجع إلى القارئ، وهذا:  
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يجعل نصوص الوحي غير موصلة إلى نتيجة، بل يمكن تفسيرها بالشيء ونقيضه. -
وهو مخالف لحال الوحي المعلوم الظاهر، من الوضوح والبيان. -
ومناقض لتمدح القرآن بأنه بيان ومبين وتبيان ونور وهدى… -
ويـــلزم مـــنه جـــعل مـــوضـــوع حـــاكـــمية الشـــريـــعة وكـــونـــها فـــاصـــلة فـــي الـــخلافـــات= عـــبثا لا -

فائدة منه، وإحالة على معدوم. 
بل ويلزم منه هدر الأدلة الشرعية جميعا، وعدم التعويل عليها إطلاقا. -

والحق الــذي بــينته الشــريــعة أن الـــوحـــي فـــيه نـــصوص تـــحتمل أكـــثر مـــن تـــفسير، وأن 
فـــيه نـــصوصـــا واضـــحة لا تـــحتمل أكـــثر مـــن تـــفسير-كـــالـــتي تـــتعلق بـــأصـــول الـــديـــن-، ومـــرجـــع 
إحــكامــها: إمـا أن يــكون راجــعا إلــى طــبيعة الــنص، وكــون ألــفاظــه واضــحة لا تــحتمل تــأويــلا، 

وإما أن يكون راجعا إلى بيان قرآني أو نبوي. 
وفــــي هــــذا الــــسياق يــــقول ابــــن عــــباس رضــــي الله عــــنها: الــــتفسير عــــلى أربــــعة أوجــــه: وجــــه 
تــعرفــه الــعرب مــن كــلامــها، وتــفسير لا يــعذر أحــد بــجهالــته، وتــفسير يــعلمه الــعلماء، وتــفسير لا 

يعلمه إلا الله. 
فــــلا بــــد مــــن فــــرز مــــحكم الــــنصوص مــــن مــــتشابــــهها أولا، قــــبل الــــقول بــــتعدد الــــقراءات، إذ 

المحكم لا يمكن أن يكون قابلا لتعدد القراءات. 

لوازم تلزم القائلين بتعدد قراءات النص (فكرة النص المفتوح) 
يلزم من قولهم عدم الإنكار على أي فهم للنص، مهما كان هذا الفهم متشددا. -
يـــلزم مـــن قـــولـــهم هـــدر المـــذاهـــب الـــوضـــعية لـــوجـــود الـــخلاف الـــداخـــلي فـــيها، وفـــي تـــفسير -

نــصوص أربــابــها، فــالــليبرالــية والمــاركــسية والــشيوعــية والاشــتراكــية ليســت شــيئا واحــدا مــن 
الداخل، بل في كل مذهب منها تيارات وآراء داخلية مختلفة متناقضة. 

فـلماذا يـجعل الـخلاف المـزعـوم داخـل الشـريـعة سـببا لهـدرهـا، ولا يجهـل ذلـك سـببا فـي هـدر 
المذاهب الوضعية. 

والمــراد هــنا: بــيان تــناقــض الــقوم وكــيلهم بــمكيالــين، ولــيس الــقول بــالهــلامــية 
المطلقة للأفكار والمذاهب. 

وتـقريـر ذلـك: أن تـنوع الـتيارات داخـل المـذهـب الـواحـد لا يـلغي وجـود قـواسـم مشـتركـة فـي 
المـذهـب، والـتي بـذهـابـها يخـرج المـرء مـن ذلـك المـذهـب، فـلا يـمكن أن يـكون مـن يـلغي الحـريـات 
لــــيبرالــــيا، ولا يــــمكن أن يــــكون مــــن لا يــــقول بــــمرجــــعية الــــشعب ديــــمقراطــــيا، وهــــكذا يــــقال فــــي 
الإســــلام، فــــإن هــــناك قــــواســــم مشــــتركــــة وتشــــريــــعات مــــحكمة لا يــــمكن لمــــن خــــالــــفها أن يــــكون 

مسلما. 
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ثانيا: الوحي بين الإحكام والتشابه. 
مــــن المــــعلوم أن فــــي الــــقرآن آيــــات مــــحكمة -هــــن الــــغالــــب عــــلى الــــكتاب- وأن هــــناك آيــــات 
مــتشابــهة، وقــد وضــح الــقرآن مــنهجا فــي الــتعامــل مــع المــتشابــه، وهــو رده إلــى المــحكم، وفــهمه 
فـــي ضـــوئـــه، ومـــن لـــم يســـتقم عـــلى هـــذه الـــقاعـــدة فـــتسؤثـــر فـــيه كـــل شـــبهة؛ فـــمن ادعـــى صـــحة 
قـــراءتـــه الـــخاصـــة لـــلنص دون مـــراعـــاة هـــذه الـــقاعـــدة فـــإنـــه لا يســـلَّم لـــه، لأنـــه قـــد يـــكون مـــتعلِّقا 

بالمتشابهات دون المحكمات. 

ثالثا: من يملك حق التفسير. 
يـــدل أثـــر ابـــن عـــباس المـــتقدم عـــلى أن هـــناك نـــوعـــا مـــن الـــتفسير يـــقتصر الـــكلام فـــيه عـــلى 

المتخصصين، وهذه بدهية شرعية عقلية. 
وكــون الــناس جــميعا مــكلفين بــالــتكالــيف الشــرعــية لا يــعني تــكليفهم بــالــعلم الــتفصيلي فــي 
مـسائـل الشـرع، ولا يـعني أنـهم مـكلفون بـالـبحث فـي كـل مـسألـة، فـإنـه تـكليف بـما لا يـطاق، بـل 

فرض العامي سؤال أهل العلم. 
أمــا نــصوص الأئــمة فــي ذم الــتقليد فــإنــها مــنصبة عــلى مــن مــلَك أدوات الاجــتهاد ثــم قــلَّد، 

فهذا هو المذموم، أما غير المتخصص فلا يلحقه ذم. 

رابعا: ضبط منهجية الفهم. 
لا بـــد مـــن ضـــبط فـــهم الـــنصوص بـــالـــضوابـــط الـــعلمية الـــتي بـــينها أهـــل الـــعلم، ومـــن الخـــطأ 
قـــراءة الـــنصوص وفـــق مـــناهـــج الـــقراءة الحـــديـــثة، ومـــن الخـــطأ المـــضاعـــف اعـــتامـــد تـــلك الـــنتائـــج 

كنتائج يمكن التسليم لها. 
ومن الملامح المهمة في تقرير هذه القضية: 

مــــنهج أهــــل الــــسنة فــــي الاســــتدلال مــــبثوث فــــي الــــوحــــي ذاتــــه، فــــقاعــــدة (الجــــمع بــــين ١.
الــــنصوص…) وقــــاعــــدة (درء الــــتعارض المــــتوهــــم عــــن الــــوحــــي) وقــــاعــــدة (تــــعظيم الــــوحــــي) 

وغيرها، كلها مبثوثة في القرآن والسنة. 
مـــنهج الـــفهم الـــصحيح لـــلنص يتكئ فـــي الجـــملة فـــي قـــضيتين رئـــيسيتين: الأول: عـــلم ٢.

بأصول الخطاب العربي، والثاني: معرفة بأقوال السلف الصالح. 
الـــلغة الـــعربـــية أمـــر أســـاســـي لـــفهم الـــكتاب والـــسنة، وقـــد أكـــد الله تـــعالـــى عـــلى عـــربـــية ٣.

الـــــقرآن فـــــي آيـــــات عـــــدة، وهـــــذا يـــــشير إلـــــى أنـــــه لا بـــــد مـــــن فـــــهم الـــــقرآن فـــــي ضـــــوء الـــــلغة 
الـعربـية.، ومـن هـذا قـولـه تـعالـى: (إنـا أنـزلـناه قـرآنـا عـربـيا لـعلكم تـعقلون)، فـالـلغة الـعربـية 

هي أوسع اللغات وأولاها بأن تكون وعاء للوحي. 
نــقطة المــركــز فــي مــفهوم الســلف الــصالــح هــم الــصحابــة، لأن الــتابــعين وتــابــعيهم إنــما ٤.

هم تبع للصحابة. 
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والـــناظـــر فـــي أحـــوال الـــصحابـــة يـــرى أســـبابـــا مـــوضـــوعـــية تـــؤكـــد عـــلى ضـــرورة تـــبني مـــنهج 
الصحابة في فهم الوحي، ومنها: 

ما أعطاه الله تعالى للصحابة من قدرات عقلية ونفسية وروحية. -
ما عندهم من ديانة تحْملهم على تطلُّب الحق والتوفيق لإصابته. -
ما عندهم من إحاطة باللغة العربية، فهم من أهل الاحتجاج اللغوي. -
ما شاهدوه من وقائع التنزيل وأسباب النزول. -
دلالات النصوص على لزوم اتباع هدي الصحابة كثيرة. -

ومـا حـصل لـلصحابـة مـن كـمال الاهـتداء يـدل عـلى كـمال عـلمهم ومـعرفـتهم، فـلا يـتصور إذا 
أن تكون الطريق التي سلكوها غير مشروعة في تحصيل دلالات الوحي. 

دلالة الوحي على اعتبار فهم الصحابة جاء بطريقين:  ٥.
مباشر بالأمر بالاتباع.   -
وغير مباشر ببيان الفضل والعلم. -

[وقــد ذكــر المؤلــف جــملة مــن الآيــات والأحــايــث والآثــار فــي الأصــل، مــن (٨٢- 
 .[(٨٦

خامسا: من مشكلة التأويل إلى إعادة القراءة. 
أخـبر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـديـث خـاصـف الـنعل أن مـركـز الـصراع فـي مـعركـة 
الـــوحـــي ســـوف يـــنتقل نســـبيا مـــن مـــنطقة الـــنزاع فـــي ثـــبوت الـــتنزيـــل، إلـــى مـــنطقة الـــنزاع فـــي 

التأويل، كما قال: «إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله». 
ومـجال الاخـتلاف فـي (فـهم الـنص) أوسـع بـكثير مـن (ثـبوت الـنص)، ويـتمثل هـذا الـخلاف 

في سبيين رئيسيين، وهما:  
التأويل، وهو قديم حديث.  -
إعادة القراءة، وهي حالة أكثر عصرية. -

أما ما يتعلق بالتأويل: فإنه يدور في الجملة حول معنيين صحيحين: •
الــتفسير، ومــنه قــول ابــن عــباس: أنــا مــمن يــعلم تــأويــله، ومــنه قــول الــطبري: وقــال أهــل -

التأويل كذا. 
الــحقيقة الــتي يــؤول إلــيها الــشيء، ومــنه: (هــذا تــأويــل رؤيــاي)، وقــولــه: (هــل يــنظرون إلا -

تأويله). 
وعليهما يدور معنى كلمة (التأويل) في الوحي. 
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أمـــــا الـــــتأويـــــل فـــــي الاصـــــطلاح الـــــكلامـــــي -وهـــــو صـــــرف الـــــلفظ عـــــن ظـــــاهـــــره لـــــقريـــــنة- فـــــهو 
مـصطلح حـادث، ولـذا فـلا يـصح تـنزيـل خـطاب الـوحـي عـليه، فـلا يـقال -مـثلا- إن الـتأويـل فـي 

قوله: (وما يعلم تأويله إلا الله) أنه صرف اللفظ عن ظاهره… 
والمــؤاخــذة هــنا ليســت فــي المــعنى الاصــطلاحــي نــفسه، إذ لا مــشاحــة فــي الاصــطلاح، بــل 

على تنزيل نصوص الوحي على ذلك المعنى الحادث بعدهما. 
وأصـل مـشكلة الـتأويـل هـي فـي الـباعـث الـذي يـبعث عـلى الـتعامـل مـع الـنصوص مـن 

منطلق إزالة التعارض بينها وبين العقيدة أو القناعة المسبقة. 
والواجب: الأخذ بظاهر النص حتى يدل دليل شرعي آخر على أن المراد غير الظاهر.  

أمارات التأويل الفاسد 
الـــذي يجـــمع الـــتأويـــل الـــفاســـد حـــقيقة هـــو انـــعدام الـــدلـــيل المـــوجـــب لـــلانـــتقال مـــن مـــعنى إلـــى 

معنى، وله علامات منها: 
 تـــأويـــل الـــنص بـــما لا يـــحتمله الـــوضـــع الـــلغوي لـــه، كـــتأويـــل الاســـتواء بـــالاســـتيلاء فـــي ١.

قوله: (الرحمن على العرش استوى). 
تـأويـل الـكلمة بـما لا يـحتمله لـفظها مـن ثـتنية أو جـمع -وإن احـتملت تـلك الـكلمة ذاك ٢.

الــتأويــل حــال إفــرادهــا-، كــتأويــل الــيد بــالــنعمة فــي قــولــه: (لمــا خــلقت بــيدي)، فــالــنعمة لا 
تحتمل التثنية. 

تـــأويـــل الـــلفظ بـــتأويـــل يـــأبـــاه الـــسياق -وإن كـــان ذلـــك الـــتأويـــل مـــحتملا فـــي غـــير ذلـــك ٣.
الـــسياق-، كـــتأويـــل قـــولـــه: (أو يـــأتـــي ربـــك) بـ(أمـــر ربـــك)، فـــي قـــولـــه: (هـــل يـــنظرون إلا أن 
تـأتـيهم المـلائـكة أو يـأتـي ربـك أو يـأتـي بـعض آيـات ربـك) فـإن الـتقسيم والـترديـد والـتنويـع 
فــي الآيــة يــأبــى ذلــك. ومــثله تــأويــل الــرؤيــة فــي حــديــث «إنــكم تــرون ربــكم عــيانــا…» بــغير 

الرؤية الحقيقية. 
تـأويـل الـلفظ بـمعنى لـم يـُؤلْـف اسـتعمالـه فـيه فـي لـغة المـخاطـب، كـتأويـل الأفُـول بـالحـركـة ٤.

في قوله (فلما أفل)، للاستدلال بالحركة على بطلان الربوبية. 
تــأويــل الــلفظ الــذي اطــرد اســتعمالــه فــي مــعنى مــعين، بــمعنى لــم يعهــد اســتعمالــه فــيه، ٥.

أو أن اســـــتعمالـــــه فـــــيه نـــــادر، وإذا اســـــتعملوه فـــــي ذلـــــك المـــــعنى الـــــنادر فـــــإنـــــهم يـــــحفونـــــه 
بــالــقرائــن لــلدلالــة عــلى إرادة المــعنى الــنادر. كــتأويــل قــولــه: (وكــلم الله مــوســى تــكليما) أنــه 

من الكلم بمعنى الجرح. 
كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل. ٦.
تـأويـل الـلفظ الـذي لـه مـعنى ظـاهـر لا يـفهم إلا هـو عـند الإطـلاق، بـالمـعنى الـخفي الـذي ٧.

لا يــــطلع عــــليه إلا أفــــراد أهــــل الــــكلام. كــــتأويــــل لــــفظ (الأحــــد) -وهــــو مــــفهوم عــــند الــــعامــــة 
والـخاصـة- بـأنـه الـذات المجـردة عـن الـصفات، وهـذا المـعنى لا وجـود لـه فـي الـخارج، ثـم 

إنه لا يفهم إلا بعد مقدمات طويلة. 
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تــأويــل الــلفظ بــحيث يــعطل مــا يــدل عــليه مــن مــعنى شــريــف، إلــى مــعنى دونــه بــمراتــب ٨.
كـــثيرة، كـــتأويـــل الـــجهمية لـــقولـــه: (وهـــو الـــقاهـــر فـــوق عـــباده)، وقـــولـــه: (يـــخافـــون ربـــهم مـــن 
فــوقــهم) بــأن المــراد فــوقــية الشــرف، فــيعطلون مــعنى الــفوقــية المــطلقة، لــيثبتوا مجــرد كــون 

قدره سبحانه فوق قدر بني آدم. 
تــأويــل الــلفظ بــمعنى لــم يــدل عــليه الــسياق ولا مــعه قــريــنة تــدل عــليه، فــلو أراد الــشارع ٩.

ذلك المعنى لأقام القرائن عليه في النص، حتى لا يوقع السامع في الخطأ. 

الــتأويــل الــفاســد مــن جــنس الإلــحاد فــي آيــات الله تــعالــى، المــذكــور فــي قــولــه: (إن الــذيــن *
يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا). 

وتحـريـف المـعانـي مـع إبـقاء الـلفظ هـو مـن سـنن الـيهود، كـما قـال تـعالـى: (يـسمعون كـلام *
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون). 

وأمــا مــا يتعلق بــإعــادة قــراءة الــنص، فــــإنــــه صــــورة مــــن صــــور الــــغلو فــــي تــــأويــــل •
الــــوحــــي، ولــــه أســــماء مــــتعددة، ومــــناهــــج مــــختلفة، لــــكنها تــــتشارك فــــي جــــملة مــــن الــــقضايــــا 
الـــكلية، وتـــتشابـــه كـــذلـــك فـــي دوافـــعها، والـــدافـــع الـــرئـــيس لهـــذه المـــناهـــج: الـــتوهـــم بـــأن ســـبب 

التخلف هو التمسك بالقراءة التراثية للنصوص، والتمسك بظواهرها. 
ولمـا كـانـت تجـربـة الـعلمانـيين الـعرب فـي مـصادمـة الـتراث بـشكل مـباشـر قـد فشـلت، (وذلـك 
كـــمهاجـــمتهم لمـــفاهـــيم الـــحاكـــمية والـــجهاد والـــحجاب والـــولاء والـــبراء والحـــدود) = لـــجؤوا إلـــى 

طريقة قراءة الوحي بشكل جديد، وشحنه بالمفاهيم المعاصرة. 
ومــن الأســماء والأدوات الــقديــمة لإعــادة الــقراءة: (الهــــرمــــينوطــــيقيا/ وهــــو فــــن فــــهم 

وتأويل النصوص حداثيا)، و(الألسنية الحديثة)، و(أركيولوجيا النص). 
ومــن الأســماء الحــديــثة: انـــعدام الـــبراءة فـــي الـــقراءة، ونســـبية المـــعرفـــة، ومـــوت المـــؤلـــف، 
وخــــرافــــة الــــقصديــــة، ولانــــهائــــية المــــعنى، وانــــفتاح الــــنص، وتــــعدديــــة الــــفهم، والــــقراءة الــــرمــــزيــــة، 

والدلائل الإيحائية، والتفتيش في فراغات النص وما بين السطور، والأشكلة، والزحزحة. 
والـــتدلـــيل عـــلى كـــون نـــصوص الـــوحـــي ذات مـــعنى مـــعتبر أمـــر واضـــح جـــلي، [وفـــي الأصـــل 

جملة من الكتب والدراسات الجادة التي ناقشت أصحاب هذه الفكرة (ص ٩٨، ٩٩)]. 
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي بطلان هذه الفكرة، [والقرار مذكور (ص ١٠٠- ١٠٢)].  
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المزلق الثاني: مشكلة الخلاف 
بـيان المـزلق: وجــود الــخلاف فــي المــسائــل يــدل عــلى عــدم إحــكام مــبدأ التســليم، بــل الأمــر 

راجع إلى تفاوت الأفهام والاطلاع. 

المناقشة 
وجــه الإشــكال هــنا نــاشــيء عــن خــلل فــي تــصور أنــواع الــخلاف ودرجــاتــه ورتــبه، والمــوقــف 

الشرعي الصحيح من كل نوع. 
ويعين على حل الإشكال هنا استحضار هذه المسائل: 

أولا: الاختلاف سنة ربانية. 
الـخلاف الـواقـع بـين الـناس -سـواء كـان بـين المسـلمين وغـيرهـم، أو بـين الـداخـل الإسـلامـي- 
حـقيقة واقـعة، وسـنة مـن سـنن الله تـعالـى فـي خـلقه، وقـد قـدر هـذا الأمـر لـحكم قـد نـعلمها وقـد 
نجهـلها، ولـذا فـإن الـتذمـر مـن وجـود الـخلاف، والـحيرة عـند كـل اخـتلاف= مـذهـب غـير حـميد، 

ومسلك غير رشيد. 

ثانيا: منشأ المشكلة: الغفلة عن رتب المسائل. 
مـــنشأ الإشـــكال فـــي هـــذه الشـــبهة هـــو عـــدم الـــتفريـــق بـــين مـــراتـــب المـــسائـــل المـــختلف فـــيها، 
وكـيفية الـتعامـل الـصحيح مـعها، فـلا يـصح الـتعامـل مـعها جـميعا بـالـطريـقة نـفسها، بـل يـُتعامـل 

مع كل مسألة بما يليق بها. 
ومن المهم هنا معرفة رتب المسائل، وهي كما يلي: 

الأمـور المـعلومـة مـن الـديـن بـالـضرورة، وهـي ثـوابـت لا يـصح الـخلاف فـيها ولا يـقبل، ولا ١.
يعتبر، بل يرد الخلاف فيها لو وقع، والأصل كفر منكرها. 

مـــسائـــل مجـــمع عـــليها، مـــعلوم الإجـــماع عـــليها عـــند الـــعلماء، ولا يـــصح الـــخلاف فـــيها ٢.
كذلك.  

أما مسائل الخلاف فهي على ضربين:  ٣.
خــلاف ســائــغ، وهـــو مـــا كـــان واقـــعا فـــي مـــسائـــل الاجـــتهاد، مـــما لـــم يـــرد فـــيه نـــص أو •

إجماع. 
س، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد،   والحق فيه واحد، فيطلب ويتُلَمَّ

وفـيه تـعمل قـاعـدة (لا إنـكار فـي مـسائـل الـخلاف)، فـمتى - كـان الـباعـث عـلى 
تـبني الـرأي هـو طـلب الحق لا الـهوى، - وسـُــلكِت الـطريق المـعتبرة فـي الـترجـيح، 

عملت هذه القاعدة. 
وخـــلاف غـــير ســـائـــغ، لا يـــــصح فـــــيه الـــــعدول عـــــن الـــــقول الـــــراجـــــح، ولا الأخـــــذ بـــــالـــــقول •

المــرجــوح، ولــه أمــارات وعــلامــات: كــالــتفرد بــقول يــخالــف المــشهور المســتقر عــند الــعلماء، أو 
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المـخالـفة الـواضـحة لـلنص. وهـذا هـو مـا يـسمى عـند أهـل الـعلم بـ(زلـة الـعالـم) الـتي لا يـجوز 
الأخذ بها. 

قـد يـوجـد مـن المـسائـل مـا يـتردد تـصنيفه تـحت مـا يـسوغ فـيه الـخلاف أو مـا لا يـسوغ فـيه *
الخلاف، أو تحت ما هو قطعي أو ظني، فيكون لدينا ثلاث دوائر من المسائل: 

مسائل إجماع بلا إشكال. -
مسائل اجتهاد بلا إشكال. -
مــسائــل مشــتبهة مــختلف فــي تــقديــر وزنــها الشــرعــي، وقــد يــكون الاشــتباه فــي دخــولــها -

فـــي مـــنطقة الإجـــماع أو الـــخلاف، وقـــد يـــكون فـــي دخـــولـــها فـــي مـــنطقة الـــخلاف المـــعتبر أو 
الخلاف الشاذ غير المعتبر. 

ثالثا: تفاوت رتب المسائل وضرورة التسليم. 
وجـــــود الـــــخلاف الـــــسائـــــغ فـــــي المـــــسائـــــل لـــــيس مـــــانـــــعا مـــــن التســـــليم، ولـــــيس مـــــسوغـــــا لـــــلقول 
بــالإبــاحــة، أو الاخــتيار بــالــتشهي، بــل الــواجــب التســليم بــما يــترجــح لــه، مــع عــدم إنــكاره عــلى 

غيره. 

رابعا: مصادر الاختلاف العلمي بين الاستنباط والتنزيل. 
أكــثر الاخــتلافــات الــواقــعة بــين أهــل الــعلم مــردهــا إلــى الــتفاوت فــي الــعلم بــوجــود الــنص أو 

صحته أو معرفة معناه. 
ومـن الاخـتلاف مـا لا يـكون مـرده إلـى هـذه الأمـور، بـل إلـى الـتفاوت فـي فـهم الـواقـع وتـنزيـل 

الحكم عليه. 
فإن تصرف المفتي في العادة مركب من قضيتين غالبا: 

حكم شرعي مستنبط. -
ثم تنزيل لهذا الحكم على واقعة مخصوصة. -

لذا فيمكن أن يختلف عالمان في مسألة مع انطلاقهما من الدليل والفهم ذاته. 
وبـــناء عـــلى ذلـــك فـــمن الـــفتاوى مـــا يـــمكن أن يجهـــل المســـتفتي فـــيه خـــطأ المـــفتي مـــن حـــيث 
الـــحكم، لـــكن لا يـــخفاه الخـــطأ فـــي تـــنزيـــل الـــحكم عـــلى الـــواقـــع، إمـــا لـــعلمه بـــالـــواقـــع أكـــثر مـــن 
المـفتي، أو لأنـه لـم يـوضـح سـؤالـه بـالـدرجـة الـكافـية، وعـندهـا فـلا يـصح لـه الأخـذ بـالـفتيا، فـليس 

المقصود العمل بأي فتوى تتيسر. 

خامسا: خطورة توليد الأقوال. 
مـــما يـــنبغي مـــرعـــاتـــه فـــي بـــاب الـــخلاف المـــعتبر: أنـــه إذا اخـــتلف الـــعلماء فـــي مـــسألـــة عـــلى 

قولين مثلا لم يجز إحداث قول ثالث. 
وهـذا يـلزم مـنه أن يـكون الـحق فـي تـلك المـسألـة غـائـبا عـن زمـن مـن الأزمـان، وهـذا مـخالـف 
لمــعنى الإجــماع، وعــدم اجــتماع الأمــة عــلى ضــلالــة، وفــي قــول الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: 



 ١٩

«لا تـزال طـائـفة مـن أمـتي ظـاهـريـن عـلى الـحق…» مـا يـفيد أن الـحق لا يخـلو مـن قـائـل بـه فـي 
زمن من الأزمان، سواء كان هذا في مسائل الفقه أو التفسير أو غيرها. 

سادسا: الاحتجاج بالخلاف للترخص. 
من الخطأ: القول بأن المسألة إذا وقع فيها خلاف فإن المسلم مخير بين الأقوال.  

ومـــن هـــذا كـــذلـــك: الـــقول بـــأن الالـــتزام بـــالـــنص لا يـــكون إلا إذا كـــان الـــنص قـــطعي الـــدلالـــة 
قـطعي الـثبوت؛ فـإن الـعبد لـيس مـطالـبا بـالـعمل بـما جـزم بـمراد الله تـعالـى فـيه، وإنـما مـطالـب 
بـالـعمل بـما اعـتقد أو غـلب عـلى ظـنه أنـه مـراد لله بحسـب مـا يـتوفـر لـه مـن أدوات الاجـتهاد إن 

كان عالما مجتهدا، وإن لم يكن فباتباع أهل العلم وسؤالهم. 
وقــد بــين الله ســبحانــه مــرجــع الاحــتكام حــال الاخــتلاف فــقال: (ومــا اخــتلفتم فــيه مــن شــيء 
فـحكمه إلـى الله)، وقـال: (فـإن تـنازعـتم فـي شـيء فـردوه إلـى الله والـرسـول…)، فـلم يـجعل مـن 
مطلق الخلاف ذريعة للتفلت من أحكام الوحي، بل ألَزمَ بالرجوع إلى الوحي طلبا للترجيح. 

ويترتب على القول بحجية الخلاف لوازم فاسدة، منها: 
عدم إلزامية الوحي إلا ما كان مجمعا عليه، وهو مذهب باطل، لم يقل به عالم. ١.
إبـاحـة الـترخـص مـطلقا فـيما اخـتلف فـي حـرمـته، والـذي يـعد فـي حـقيقته تـتبعا لـرخـص ٢.

الفقهاء والذي حذر منه أئمة السلف. 
أنه يتضمن تعطيلا لمقصد الابتلاء في وضع الشريعة. ٣.
أنه يتضمن إسقاط التكليف جملة بأحكام الشريعة في كل ما وقع فيه الاختلاف. ٤.

المزلق الثالث: مشكلة المقاصد 
بـيان المـزلق: الشـريـعة تـراعـي المـصالـح والمـفاسـد، فـيجب أن يـكون التسـليم خـاضـعا لهـذه 
الـقاعـدة الـتي هـي مـن أهـم مـقاصـد الشـرع، والتسـليم لـلمقاصـد والـكليات أولـى مـن التسـليم  
لـــلفروع والجـــزئـــيات، وفـــي تـــنظيرات الـــطوفـــي المـــصلحية، وتـــقريـــرات الـــشاطـــبي المـــقاصـــديـــة مـــا 

يعين على ذلك، ويؤكد صحته. 

المناقشة 
للجواب عن هذا الإشكال ينبغي مرعاة الأمور التالية: 

أولا: مشهد من وحي الاحتجاج المقاصدي. 
إن الاستعمال السيء لمصطلح (المقاصدية) أوجد حالة من النفرة عند بعض الباحثين. 

ولا بــد هــنا مــن الــتفريــق بــين مــن يــتكلم فــي المــقاصــد مــن مــنطلق تــعظيم الشــرع، وبــين مــن 
جعل نظرية المقاصد وسيلة إلى تعطيل الشريعة باسم الشريعة. 
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ولمـــا كـــانـــت الخـــطابـــات الـــعلمانـــية المـــصادمـــة للشـــريـــعة بـــشكل مـــباشـــر فـــاشـــلة فـــي اســـتمالـــة 
الناس، فقد لجأت بعض الخطابات إلى توظيف الشريعة لضرب الشريعة. 

والمــلاحــظ أن مــدى اســتمساك تــلك الــتيارات بــالشــريــعة يــختلف بــاخــتلاف مســتوى المــمانــعة 
عـــند الجـــمهور، ويـــبين ذلـــك: اخـــتلاف طـــريـــقة الخـــطاب الـــعلمانـــي فـــي المـــسائـــل، فـــفي مـــسألـــة 
كـــالاخـــتلاط، إذا كـــان الحـــديـــث عـــنها فـــي مـــجتمع مـــحافـــظ تحـــدثـــوا عـــن الاخـــتلاط بـــالـــضوابـــط 

الشرعية، وإذا كانوا في مجتمع آخر تحدثوا عن إلغاء حاكمية الشريعة. 
ويـــبينه كـــذلـــك: اصـــطفاف عـــلمانـــيي الـــداخـــل مـــع عـــلمانـــيي الـــخارج، عـــند وجـــود خـــلاف بـــين 

علمانيي الخارج وبين بعض الخطابات الإسلامية الناعمة. 

ثانيا: مشكلة الخطاب الحداثي المقاصدي. 
  يــقوم كــلام الحــداثــيين فــي اســتخدام المــقاصــد فــي هــدر الأحــكام الشــرعــية عــلى مــقدمــتين 

مشكلتين -يجمعهما: الفصل بين المقاصد والنصوص-: 
الأولـى: أن مــعرفــة المــقاصــد عــملية مــنفكة عــن إدراك أحــكام التشــريــعات الــتفصيلية، أي: 

أن مقاصد الشريعة لا تؤخذ من نصوص الشرع. 
الـــثانـــية: أن التشــــــريــــــعات الــــــتفصيلية مجــــــرد وســــــائــــــل لــــــتحقيق غــــــايــــــات تــــــمثلها مــــــقاصــــــد 

الشريعة. 
ونـتيجة للخـل الـواقـع فـي هـاتـين المـقدمـتين فـسوف يـقع -ولا بـد- خـلل فـي الـنتائـج، وهـو مـا 

يمثله التفعيل العلماني/الحداثي لموضوع المقاصد. 

نقض المقدمة الأولى 
مـع تـعظيم الخـطاب الـعلمانـي لـلمقاصـد إلا أنـه لا يحـدد مـعالمـها وحـدودهـا عـنده، بـل يـتركـها 
هــــلامــــية، تــــسهيلا لاســــتعمالــــها كــــأداة لهــــدر الأحــــكام الــــتفصيلية، وهــــذا خــــلل واضــــح تــــمامــــا، 

بخلاف الفقهاء الذي قدموا رؤية متكاملة مفصلة محددة للمقاصد. 
ومـــما يـــؤكـــد الإشـــكالـــية فـــي الخـــطاب الـــعلمانـــي المـــتعلق بـــالمـــقاصـــد: أنـــه عـــند الـــتطبيق عـــلى 
أرض الــــواقــــع فــــإن مــــفهوم المــــقاصــــد يــــنحصر فــــي بــــعض المــــتطلبات الــــدنــــيويــــة والــــسياســــية، 
كـــسياســـة المـــصالـــح الـــعامـــة، أو تـــحقيق الـــرفـــاة المـــادي، أو تهـــذيـــب الأخـــلاق الاجـــتماعـــية، أمـــا 
احـتياجـات الـروح، والمـصالـح الأخـرويـة، والـعبادات فـليس لـها حـضور فـي المشهـد المـقاصـدي 

الحداثي. 
أمـا فـي الشـريـعة فــإن المــصالــح الأخــرويــة لــها حــضور كــبير، بــل إن الــنظرة المــقاصــديــة 

عند الفقهاء قدمت حفظ الدين على غيرها من الضرورات الخمس. 
ومما يدل على تقديم المصالح الأخروية على الدنيوية في الشرع: 

بــيان أن عــبادة الله تــعالــى هــي الــحكمة الأســاســية مــن خــلق الإنــسان، وهــي مــسألــة ١.
راجـــعة إلـــى المـــصالـــح الأخـــرويـــة، قـــال تـــعالـــى: (ومـــا خـــلقت الـــجن والإنـــس إلا لـــيعبدون)، 

وقال: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء…). 



 ٢١

بــينت الــنصوص أن الــحكمة مــن بــعث الــرســل وإنــزال الــكتب هــي إرشــاد الــناس إلــى ٢.
الـحكمة مـن خـلقهم، قـال تـعالـى: (ولـقد بـعثنا فـي كـل أمـة رسـولا أن اعـبدوا الله واجـتنبوا 
الــطاغــوت)، وقــال: (يــا معشــر الــجن والإنــس ألــم يــأتــكم رســل مــنك يــقصون عــليكم آيــاتــي 

وينذرونكم لقاء يومكم هذا). 
بــينت الــنصوص أن هــذه الــدنــيا إنــما هــي مــوضــوعــة لأجــل الابــتلاء، وأن الــعبرة بــالــفوز ٣.

فــي الآخــرة، (إنــا جــعلنا مــا عــلى الأرض زيــنية لــها لــنبلوهــم أيــهم أحــسن عــملا)، (الــذي 
خـلق المـوت والـحياة لـيبلوكـم أيـكم أحـسن عـملا)، (إنـه يـبدأ الخـلق ثـم يـعيده ليجـزي الـذيـن 

آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط). 
بـينت الـنصوص أن الـتمكين فـي الـدنـيا يـنبغي أن يـكون وسـيلة لـتطبيق الشـريـعة فـي ٤.

الــواقــع، (الــذيــن إن مــكناهــم فــي الأرض أقــامــوا الــصلاة وآتــوا الــزكــاة وأمــروا بــالمــعروف 
ونهوا عن المنكر). 

وجـاء فـي الـنصوص الاحـتفاء بـالمنجـزات الأخـرويـة فـي مـقابـل المنجـزات الـدنـيويـة، (مـن ٥.
كــان يــريــد حــرث الآخــرة نــزد لــه فــي حــرثــه ومــن كــان يــريــد حــرث الــدنــيا نــؤتــه مــنها ومــا لــه 
فــي الآخــرة مــن نــصيب)، (ومــن أراد الآخــرة وســعى لــها ســعيها وهــو مــؤمــن فــأولــئك كــان 

سعيهم مشكورا). 
وذمــــت الــــنصوص مــــن قــــلب المــــعادلــــة، فــــقدم الــــعاجــــلة عــــلى الآخــــرة، (كــــلا بــــل تــــحبون ٦.

الـعاجـلة. وتـذرون الآخـرة)، (مـن كـان يـريـد الـعاجـلة عجـلنا لـه فـيها مـا نـشاء لمـن نـريـد ثـم 
جــعلنا لــه جــهنم يــصلاهــا مــذمــومــا مــدحــورا)، (مــن كــان يــريــد الــحياة الــدنــيا وزيــنتها نــوف 
إلـــــيهم أعـــــمالـــــهم فـــــيها وهـــــم فـــــيها لا يـــــبخسون. أولـــــئك الـــــذيـــــن لـــــيس لـــــهم فـــــي الآخـــــرة إلا 
الـــنار…)، (فـــمن الـــناس مـــن يـــقول ربـــنا آتـــنا فـــي الـــدنـــيا ومـــا لـــه فـــي الآخـــرة مـــن خـــلاق. 
ومـنهم مـن يـقول ربـنا آتـنا فـي الـدنـيا حـسنة وفـي الآخـرة حـسنة وقـنا عـذاب الـنار. أولـئك 
لـهم نـصيب مـما كسـبوا) ومـن لـطائـف هـذه الآيـة فـي ذلـك: أنـه جـعل لـلآخـرة دعـوتـين، فـي 

مقابل دعوة واحدة للدنيا. 
وجـاء فـي الـنصوص تـقديـم رتـبة الآخـرة عـلى الـدنـيا، كـما قـال تـعالـى: (فـما أوتـيتم مـن ٧.

شـــيء فـــمتاع الـــحياة الـــدنـــيا ومـــا عـــند الله خـــير وأبـــقى)، (ومـــا أوتـــيتم مـــن شـــيء فـــمتاع 
الـــحياة الـــدنـــيا وزيـــنتها ومـــا عـــند الله خـــير وأبـــقى أفـــلا تـــعقلون)، وكـــشفت الـــنصوص عـــن 
الحجـم الـهائـل بـين الـدنـيا والآخـرة: (وفـرحـوا بـالـحياة الـدنـيا ومـا الـحياة الـدنـيا فـي الآخـرة 
إلا مـــتاع)، (ومـــا هـــذه الـــحياة الـــدنـــيا إلا لـــهو ولـــعب وإن الـــدار الآخـــرة لـــهي الـــحيوان لـــو 
كــــانــــوا يــــعلمون)، وأشــــارات إلــــى أن الآخــــرة هــــي الــــحياة الــــحقيقية لا الــــدنــــيا (… وجــــيء 

يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي). 
ومــن لــطائــف الإشــارات الــدالــة عــلى تــقديــم أمــر الآخــرة عــلى الــدنــيا: اســتعمال ألــفاظ ٨.

الــبيع والشــراء فــي الــتعبير عــن شــؤون الآخــرة، وفــي هــذا إشــارة إلــى أن هــذه المــفردات 
تســتعمل أصــالــة فــي الــتعبير عــن المــعامــلات الإنــسانــية الــكبرى، أي: تــعامــلات الــعبد مــع 
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ربـه، ومـن ذلـك قـولـه تـعالـى: (أولـئك الـذيـن اشـتروا الـضلالـة بـالهـدى فـما ربـحت تـجارتـهم 
ومـا كـانـوا مهـتديـن)، (إن الـذيـن اشـتروا الـكفر بـالإيـمان لـن يـضروا الله شـيئا ولـهم عـذاب 
ألـــيم)، (أولـــئك الـــذيـــن اشـــتروا الـــحياة الـــدنـــيا بـــالآخـــرة فـــلا يـــخفف عـــنهم الـــعذاب ولا هـــم 
يـــــنصرون)، (مـــــن ذا الـــــذي يـــــقرض الله قـــــرضـــــا حـــــسنا فـــــيضاعـــــفه لـــــه أضـــــعافـــــا كـــــثيرة)، 

(فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به). 
والمــراد هــنا بــيان أهــمية المــصالــح الأخــرويــة فــي الشــرع، لا الحــط المطلق مــن 
المــصالــح الــدنــيويــة، وإلا فـــقد جـــاء فـــي الـــوحـــي مـــا يـــدل صـــراحـــة عـــلى مـــراعـــاة المـــصالـــح 
الـدنـيويـة بـما لا يخـل بـالمـصلحة الأخـرويـة، ومـن الآيـات الـجامـعة فـي ذلـك والـتي اشـتملت عـلى 
مـراعـاة مـصالـح الـداريـن مـع الإشـارة إلـى الـطبيعة الهـرمـية لهـذه المـصالـح قـولـه تـعالـى: (وابـتغ 
فـيما آتـاك الله الـدار الآخـرة ولا تـنس نـصيبك مـن الـدنـيا وأحـسن كـما أحـسن الله إلـيك ولا تـبغ 

الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين). 
وطــبيعة الــتعاطــي الــعلمانــي مــع المــقاصــد لا تــــقوم عــــلى عــــلم واســــتقراء لــــلنصوص 
الشــرعــية، ولا تــقصد أخــذ مــقاصــد الشــريــعة مــن نــصوص الشــريــعة، بــل هــي تــتصور مــصالــح 
تـتفق مـع فـكرهـا ثـم تنسـبها إلـى الشـريـعة، فـمقاصـدهـم حـاكـمة عـلى الشـرع، وليسـت كـاشـفة 

عن مقاصد الشرع من خلال النصوص. 

نقض المقدمة الثانية 
الإشـــكال فـــي هـــذه المـــقدمـــة هـــو فـــرع عـــن المـــقدمـــة الأولـــى، فـــإذا وجـــد الـــفصل بـــين مـــصدر 
المــــقاصــــد وبــــين الــــنصوص، فــــمن الــــطبيعي أن تــــتراجــــع قــــيمة المــــأمــــورات الشــــرعــــية فــــي ظــــل 

اختزال طبيعة المقاصد وإرجاعها إلى قيم مادية دنيوية. 
ودعـوى مـعرفـة تـفاصـيل المـقصد الشـرعـي لـلأحـكام، ثـم ادعـاء أن هـناك وسـائـل 
أخـرى لتحقيق هـذه المـقاصـد= هــي دعــوى فــيها قــدر كــبير مــن الــغرور المــعرفــي والــكلام 

بغير علم، ويظهر ذلك من خلال: 
أمــا ادعــاء مــعرفــة تــفاصــيل المــقاصــد الشــرعــية لــلأحــكام فــإنــه دعــوى عــريــضة ١.

قائمة على الرجم بالغيب والكلام بغير علم، ويظهر ذلك من خلال أمور: 
 مهما حاول الإنسان معرفة تلك الأحكام فسوف يظل جمهورها غائبا عنه.  -
ولو أدرك شيئا منها فإنه إدراك إجمالي لا تفصيلي.  -
كـــــما أن هـــــناك بـــــعض الـــــتفاصـــــيل يســـــتحيل إدراك الـــــحكمة مـــــنها (كـــــالـــــحكمة مـــــن عـــــدد -

ركعات الصلاة). 
ثــم إن الــناس تــتفاوت قــدراتــهم الــعقلية والــعلمية فــي إدراك الــغايــات فيســتحيل الإحــالــة -

على عقولهم. 
ادعـاء أنـه بـالإمـكان وضـع تشـريـعات تـأتـي بـالمـقاصـد ذاتـها، وبـناء عـلى ذلـك ٢.

فـقد قـال بـعضهم بـعدم لـزوم الـعبادات الـكبرى (كـالـصلاة والـزكـاة والـصيام…) إذ يـمكن 
تحقيق سمو الروح بطرق أخرى، فلا حاجة إذا لهذه الشكليات. 
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ويبين بطلان هذا الادعاء: 
ادعــاء أن تــلك الــعبادات الــكبرى إنــما هــي مجــرد وســيلة= ادعــاء بــاطــل غــير مســلّم، بــل -

هي مرادة محبوبة لذاتها عند الله تعالى. 
ثـــم إن مـــعنى الـــتعبد مـــقصود كـــذلـــك فـــي المـــعامـــلات الـــتي هـــي مـــعقولـــة المـــعنى ويسهـــل -

إدراك الـغايـة مـنها، فليسـت هـي كـذلـك مجـرد وسـيلة لـتحقيق غـايـة مـعينة، فـالإشـكال قـائـم 
عندهم كذلك في باب المعاملات.  

وإذا كـانـت كـل مـن الأحـكام الشـرعـية والـوسـائـل الـتي جـاؤوا بـها تـحقق الـغايـة ذاتـها فـلمَِ -
الإصـرار عـلى تـعطيل الـوسـيلة الشـرعـية والأخـذ بـوسـيلة أخـرى؟ والـجواب يـكمن فـي مـعرفـة 

بواعث هذا الخطاب التي يمثل التأثر بالثقافة الغالبة جزءا كبيرا منها. 
ولـــو ســـلمنا أن التشـــريـــعات هـــي مجـــرد وســـائـــل لـــتحقيق غـــايـــات، فـــلا شـــك أن الأحـــكام -

الشرعية محققة للغاية على أتم وجه. 
وإذا تـــأمـــل المـــرء فـــي الـــوســـائـــل الـــتي اســـتحدثـــوهـــا بـــديـــلا عـــن الشـــريـــعة فـــإنـــه ســـيرى فـــيها 
الـــنقص وعـــدم الإيـــصال إلـــى الـــغايـــة، فـــعندمـــا يـــقولـــون: المـــراد بـــقطع يـــد الـــسارق هـــو الـــردع، 
والـردع يـتحقق بـالـسجن؛ فـإنـهم قـد غـفلوا عـن أن الشـرع لـم يـرد مـطلق الـردع، بـل أراد الـردع 
الـــذي يـــتحقق بـــالـــقطع مـــن غـــير زيـــادة أو نـــقص، فـــالـــقتل يـــحقق الـــردع بـــشكل أكـــبر لـــكنه غـــير 

مراد للشرع في السرقة، ثم إن السجن يختلف عن القطع في أمور، منها: 
مجـــرد الإعـــلان عـــن إقـــرار عـــقوبـــة الـــقطع يـــؤدي إلـــى الـــزجـــر بـــما لا يـــحققه الإعـــلان عـــن •

عقوبة السجن. 
في القطع تخفيف لتكاليف الحراسة والطعام والدواء التي تلزم السجين. •
السجن قد يشكل محضنا لبث ثقافة الإجرام. •

ثالثا: حقيقة الاجتهادات العمرية بين خطابين 
مـن أكثـر مـا يستـدل بـه الخـطاب الـعلمانـي فـي تـقريـر وجوـد الـصدام بيـن المـقاصـد والأحـكام 
الشـرعـية مـحاولـين تـوظـيفها فـي هـدر الأحـكام الشـرعـية = اجـتهادات الخـليفة عـمر رضـي الله 
عــنه، كــتعطيله لحــد الســرقــة عــام الــرمــادة، وإيــقاف ســهم المــؤلــفة قــلوبــهم، غــير مــراعــين أن عــمر 
رضـي الله عـنه لـم يـنقلب عـلى الشـريـعة، بـل كـان عـامـلا فـي إطـارهـا، وأن اجـتهاداتـه تـتضمن 

فقها عميقا، ويوضح هذا:  
أن أكــثر مــن يــوظــف هــذه الاجــتهادات إنــما يــوظــفها بهــدف تــمريــر الــقيم الــعلمانــية، وهــو •

غير مقتنع أصلا بتلك الاجتهادات. 
تــــوظــــيفهم قــــائــــم عــــلى تــــصور مــــغلوط عــــن حــــقيقة اجــــتهادات عــــمر، فــــإنــــها تــــمثل تــــمسكا •

بالشرع لا خروجا عنه، فـ: 
تـعطيله لحـد السـرقـة كـان مـراعـاة لانـتفاء شـرط مـن شـروط الـقطع، وهـو عـدم وجـود حـاجـة -

لسـد الـرمـق، وهـي شـبهة مـانـعة مـن إقـامـة الحـد، والحـدود تـدرأ بـالشـبهات، كـما قـال عـمر: 
لأن أعــطل الحــدود بــالشــبهات أحــب إلــي مــن أن أقــيمها فــي الشــبهات. وقــد صــرح رضــي 
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الله عـنه بـأن إيـقاف الحـد إنـما هـو إيـقاف مـؤقـت مـتعلق بـظرف زمـانـي خـاص تـوافـرت فـيه 
بــعض مــوانــع إقــامــة الحــد، فــقال: لا يــقطع فــي عــذق، ولا عــام الــسنة. وقــد امــتنع عــمر مــن 

القطع في غير عام الرمادة لوجود الشبهة ذاتها. 
أمـا تـركـه إعـطاء المـؤلـفة قـلوبـهم مـن الـزكـاة، فـإنـه لـم يـعطل سـهم المـؤلـفة قـلوبـهم كـليا، بـل -

اجتهـد فـي كـون فـلان مـن الـناس مـن المـؤلـفة قـلوبـهم أم لا، فـهو اجـتهاد فـي تـحقيق مـناط 
الــنص فــي الــواقــع ولــيس تــعطيلا، فــإن عــمر لمــا وجــد أن صــورة هــذا التشــريــع لــم يــعد لــها 

وجود في الواقع عطله. 
والحـــــداثـــــيون فـــــي تـــــعامـــــلهم فـــــي هـــــذه الـــــقضية لا يـــــختلف عـــــن تـــــعامـــــلهم فـــــي غـــــيرهـــــا مـــــن 
الــقضايــا، فــالانــتقائــية وعــدم المــوضــوعــية تظهــر بــجلاء هــنا، فــإنــهم تــمسكوا بــتلك الاجــتهادات 
وتــركــوا مــواقــف عــمر رضــي الله عــنه الــتي فــيها الالــتزام بــالــنص، كــمثل قــولــه للحجــر الأســود: 
إنـي أعـلم أنـك حجـر لا تـضر ولا تـنفع، ولـولا أنـي رأيـت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقبلك 

ما قبلتك. [في ١٣٧، ١٣٨ أربعة مواقف أخرى]. 
ومــن الأمــور المــلاحــظة فــي تــعامــل الحــداثــيين الــعرب فــي هــذه الــقضية أنــهم يــكفتون بــتكرار 
الاســـتدلال ذاتـــه مـــن غـــير رد عـــلى الأجـــوبـــة الـــتي أجـــاب بـــها بـــاحـــثون كـــثر عـــن اســـتدلالاتـــهم، 
وكـــأن الـــحوار إنـــما هـــو مـــن طـــرف واحـــد، عـــليه واجـــب الـــتدلـــيل وتـــقديـــم الإجـــابـــات أمـــا الـــطرف 

الآخر فلديه كلام يريد أن يقوله، ولا يهمه بعد ذلك ماذا قال أو سيقول الطرف المقابل. 

رابعا: الطوفي والشاطبي في ميزان الشريعة والحداثة. 
يتكئ الخـطاب الـعلمانـي فـي هـذا الـباب عـلى كـلام لـلطوفـي والـشاطـبي، وهـذا بـيان بـراءة 

هذين العلَمين من أصحاب ذلك الخطاب: 

أما نجم الدين الطوفي 
فـإنـه كـلامـه حـول (تـقديـم المـصلحة عـلى الـنص) هـو واحـد مـن مـرتـكزات الخـطاب الـعلمانـي 

في إقصاء الشريعة. 
وقــد بــحث الــطوفــي مــسألــة المــصلحة بــشيء مــن الــتوســع فــي مــوضــعين رئيســين مــن كــتبه: 
الأول: شـرح مـختصر الـروضـة. والـثانـي: شـرحـه لـلأربـعين الـنوويـة، الـذي طـبع بـاسـم «الـتعيين 
فـي شـرح الأربـعين»، وذلـك أثـناء شـرحـه لحـديـث «لا ضـرر ولا ضـرار»، وهـو أكـثر المـوضـعين 

إشكالا. 
ولـيس المـراد هـنا تـحقيق مـذهـب الـطوفـي تـفصيلا فـي مـوضـوع المـصلحة، بـل المـراد بـيان أن 
تــقريــراتــه لا وجــه لاســتدلال الــعلمانــيين بــها، وبــين يــدي ذلــك فهــذه جــملة مــن المــلامــح الــرئــيسة 
لــنظريــة المــصلحة عــند الــطوفــي، وهــي مســتخلصة مــن شــرحــه لحــديــث «لا ضــرر ولا ضــرار»، 

فمما قرره هناك: 
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أن أدلــــة الشــــريــــعة دالــــة عــــلى رعــــايــــة المــــصلحة، بــــل هــــي مــــوضــــوعــــة لــــتحصيل الــــنفع ١.
والمصلحة. 

أن حديث «لا ضرر ولا ضرار» يقتضي رعاية المصالح إثباتا، والمفاسد نفيا. ٢.

أن الأصـل إعـمال هـذا الحـديـث عـلى عـمومـه إلا مـا جـاء الـدلـيل بـتخصيصه كـالحـدود ٣.
والعقوبات، فإنها الضرر فيها مقصود. 

أن عــموم الحــديــث يــقتضي تــقديــم مــقتضاه عــلى جــميع أدلــة الشــرع وتــخصيصها بــه ٤.
فـي نـفي الـضرر، وذلـك إذا فـرضـنا أن هـناك أدلـة اقـتضت ضـررا، لأن نـفي الـضرر فـي 

هذه الحال عمل بالحديثين. 
أن أقوى أدلة الشرع هي النص والإجماع، وللمصلحة معها احتمالات: ٥.
فـإن تـوافـقت عـلى رعـايـة المـصلحة فـهو المـطلوب، وذلـك كـاتـفاق هـذه الأدلـة عـلى الأحـكام -

الضرورية، كقتل القاتل، والمرتد، وقطع يد السارق، وحد القاذف، والشارب، ونحو ذلك. 
فـــإن اخـــتلفت، وأمـــكن الجـــمع بـــينها فـــذاك، فـــإن لـــم يـــمكن وجـــب تـــقديـــم المـــصلحة، لـــكن -

ليس بطريق تعطيل النص والإجماع، وإنما عن طريق التخصيص  
فــإذا اقــتضى الــنص والإجــماع ضــررا واتـفقا عـلى ذلـك -كــالحــدود- فهــذا يســتثنى مــن 
حــديــث «لا ضــرر ولا ضــرار»، فــإن كــانــت الــدلالــة مــن بــعض دلالــة الــنص والإجــماع، 
ولـــيس فـــي المـــسألـــة نـــص خـــاص وجــــب تــــخصيص تــــلك الــــدلالــــة بحــــديــــث «لا ضــــرر ولا 

ضرار». 
عـقد الـطوفـي -فـي سـياق إثـبات قـوة دلـيل المـصلحة فـي مـقابـل الإجـماع- مـبحثا فـي ٦.

دلـيل الإجـماع مـوردِا عـليه جـملة مـن الإشـكالات الـتي تـضعفه فـي مـقابـل دلـيل المـصلحة، 
وخلص إلى أن: 

المصلحة دليل متفق عليه، بخلاف الإجماع فإنه مختلف فيه. -
المـــصلحة لا يـــمكن أن تـــكون ســـبب لـــلخلاف لأنـــه مـــتفق عـــليها، بـــخلاف الـــنصوص فـــإنـــه -

مختلف في فهمها. 
مــعارضــة الــنصوص بــالمــصلحة جــاءت فــي الــسنة، كحــديــث تــرك ابــن مــسعود الــتيمم مــن -

الحـدث الأكـبر حـتى لا يـكون سـببا لـلتساهـل فـي الاغـتسال، وكحـديـث «لا يـصلين أحـدكـم 
الــعصر إلا فــي بــني قــريــظة»، وكــترك الــنبي صــلى الله عــليه وســلم هــدم الــكعبة، وكــحادثــة 
تـوقـف الـصاحـبة فـي قـلب الـحج إلـى عـمرة، وكـترك الـتبشير بحـديـث «مـن قـال لا إلـه إلا الله 
دخــل الــجنة»، وكــترك أبــي بــكر وعــمر لــقتل الــرجــل الــذي أمــر الــنبي صــلى الله عــليه وســلم 

بقتله. 
أن رعاية المصلحة هي أقوى أدلة الشرع. ٧.
تــقديــم المــصلحة عــلى بــعض الــنصوص لــيس تــركــا لــها، بــل عــمل بحــديــث «لا ضــرر ولا ٨.

ضرار»، وليس بالضرورة أن نعرف المصلحة من خلال النص فقط. 
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رعـــايـــة المـــصلحة الـــتي قـــررهـــا ليســـت هـــي المـــصلحة المـــرســـلة عـــند مـــالـــك، بـــل هـــي أبـــلغ ٩.
وأبعد. 

يستثنى من قاعدة (تقديم المصلحة على النص): ١٠.
ما دل عليه دليل خاص قطعي، كالحدود. -
مـــا كـــان فـــي أبـــواب الـــعبادات والمـــقدرات، فـــالـــتعويـــل فـــيها عـــلى الـــنص والإجـــماع، لـــعدم -

إمكان إدراك المصلحة هنا تفصيلا. 
هـذه أهـم مـلامـح نـظريـة الـطوفـي، وهـي مـركـبة مـن جـملة مـن الـعناصـر، ولـيس مـن المـوضـعية 

أبدا اختزالها بقول العلمانيين: إن الطوفي يقدم المصلحة على النص. 
فـــــــإن الـــــــباحـــــــث إذا دقـــــــق فـــــــي كـــــــلام الـــــــطوفـــــــي وجـــــــده لا يخـــــــرج عـــــــما ســـــــماه الأصـــــــولـــــــيون 
بـ(تـخصيص الـنص)، فـضعف عـموم بـعض الأدلـة يـسوِّغ تـخصيصها بـناء عـلى نـص آخـر أو 

قياس أو مصلحة وحاجة ملائمة للشريعة، فهو إذا من باب الجمع بين النصوص. 
مـــثال لـــلتوضـــيح (فـــقط): لـــــو أخـــــذنـــــا بـــــعموم نـــــهي الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم عـــــن 
الـتسعير، وأنـه يـشمل أنـواع السـلع عـلى اخـتلاف حـاجـة الـناس لـها، سـواء كـانـت ضـروريـة أو 
حــاجــية أو كــمالــية، ولــو غــلت غــلاء فــاحــشا، فــإن إعــمال المــصلحة هــنا يــكون بــاســتثناء بــعض 
صـــور الـــتسعير مـــن الـــنهي، وهـــذا لـــيس خـــروجـــا عـــن الـــنص، بـــل عـــمل بحـــديـــث «لا ضـــرر ولا 

ضرار». 
عـــلى أن شـــيخ الإســـلام ابـــن تـــيمية ذهـــب إلـــى أن الحـــديـــث لـــيس عـــامـــا أصـــلا، بـــل هـــو فـــي 

حالة معينة، فالمثال للتوضيح كما تقدم. 
لـــكن الـــذي أعـــطى لـــتقريـــرات الـــطوفـــي هـــذا الـــبعد الــــــذي شــــــكل تـُـــــكَأة فــــــي هــــــدر 
الـــــنصوص= هـــــو أن الـــــطوفـــــي حـــــين عـــــالـــــج المـــــسألـــــة عـــــالـــــجها بـــــأســـــلوب يـــــتضمن جـــــملة مـــــن 
الإشـكالـيات، حـتى انـقسم الـباحـثون فـي تـحقيق مـذهـبه، مـا بـين مـتهم لـه بـأنـه يـجعل المـصلحة 
دلـــيلا مســـتقلا يـــرد بـــه نـــصوص الـــوحـــي والإجـــماع، ومـــا بـــين مـــن يـــرى فـــي تـــقريـــراتـــه تـــقريـــرات 

أصولية معتادة لمبحث (تخصيص النص). 
وأهم تلك الإشكالات الموجودة في كلامه:  

أولا: حـماسـته الـزائـدة فـي تـقريـر أهـمية المـصلحة ومـوقـعها مـن الأدلـة الشـرعـية، مـما 
يوحي بأن كلامه مغاير لكلام الأصوليين. 

ومــما يــقوي هــذا الإشــكال تــصريــحه بــأن تــقريــره لمــسألــة المــصلحة أوســع وأبــلغ مــن مــفهوم 
المــصلحة المــرســلة؛ وإذا كــانــت المــصلحة عــند الأصــولــيين لا تخــرج عــن ثــلاثــة أمــور: مــصلحة 

معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة، فعن أي نوع يتحدث؟ 
عـلى أن لـلطوفـي كـلامـا آخـر فـي كـتابـه «درء الـقول الـقبيح بـالتحسـين والـتقبيح» يـفيد قـصر 

المصلحة على المصلحة المعتبرة، وهذا مما يزيد الأمر صعوبة في تحرير موقفه. 
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 ثـانـيا: وجـود قـدر مـن الإجـمال والاشـتباه بـل وسـوء الـتعبير فـي كـلامـه، أدت 
إلـى تحـميل كـلامـه بـعض المـعانـي الـتي نـفاهـا هـو صـراحـة، ومـن تـلك الـتعبيرات المـشكلة قـولـه: 

(المصلحة تقدم على النص والإجماع). 
ثـالـثا: اسـتدلالـه بـبعض الأدلـة عـلى تـقريـراتـه دون إجـابـة عـن بـعض الـثغرات. 
ومـــن ذلـــك: تـــهويـــنه مـــن شـــأن الإجـــماع فـــي مـــقام تـــقريـــر أهـــمية المـــصلحة، وادعـــاؤه فـــي ذلـــك 
الــسياق أن المــصلحة أقــوى، لأن المــصلحة لــم يــختلف فــي حــجيتها بــخلاف الإجــماع، مــع أنــه 

لا خلاف في حجية الإجماع. 
ومـــــن ذلـــــك: اســـــتدلالـــــه بجـــــملة مـــــن الـــــنصوص عـــــلى اعـــــتبار المـــــصلحة عـــــند إعـــــمال الـــــنص، 
كـاسـتدلالـه -اسـتدلالا صـحيحا- بـترك الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم هـدم الـكعبة وبـناءهـا عـلى 
قـواعـد إبـراهـيم رعـايـة لـلمصلحة، لـكنه اسـتدل أيـضا بـأدلـة غـريـبة عـن هـذه المـسألـة تـوهـم أمـورا 
بـــاطـــلة، كـــاســـتدلالـــه بـــواقـــعة أمـــر الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــقلب الـــحج إلـــى عـــمرة وتـــوقـــف 
الــصحابــة فــي ذلــك، وكــأمــره لــهم بــالتحــلل فــي الحــديــبية وتــوقــفهم فــي ذلــك، فــإنــه اســتدل بهــذا 
عــلى الــتمسك بـ(الــعادة) فــي مــقابــل الــنص، وعــلى تــخصيص الــنص بــها، مــع أن الــحادثــة لا 
تـدل عـلى الـتخصيص، بـل فـي غـضب الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم دلالـة عـلى عـدم مشـروعـية 

ما فعلوه، ولعل هذا غير مراد للطوفي. 
رابــعا: عــدم الــتمثيل بــتطبيقات لــلقاعــدة حــتى يـُـفهَم الــكلام، ويُحـَــــــدَّد المــــراد مــــن 
(تـقديـم المـصلحة عـلى الـنص والإجـماع)، مـوقـفه هـذا أبـقى كـلامـه غـير مـفهوم، وشـكل ارتـباكـا 

في تقرير مدى بعده أو قربه من تقريرات الأصوليين. 
خـامـسا: حـالـة الـغموض الـتي اكـتنفت شـخصية الـطوفـي نـفسه، والـذي اتـهم مـع 
حـنبليته بـأنـه ظـاهـري أشـعري رافـضي، ولـو كـان الـطوفـي شـخصية عـلمية لا اخـتلاف حـولـها 
لحـُــــمل كــلامــه عــلى أوجــه حــسنة، لــكن وجــود شــيء مــن الــغموض فــي شــخصيته الــعلمية جــعل 

البعض يبادر إلى حمل كلامه على المحمل السيء. 
ومـما يـذكـر هـنا أن مـن طـعن فـيه -كـابـن رجـب- لـم يـذكـر هـذه المـسألـة سـببا لـذلـك الـطعن، 

وإنما لأمور أخرى. 

الجوانب الفارقة بين تقريرات الطوفي وبين الخطاب العلماني 
الــــفرق الأول: الــــطوفــــي كــــغيره مــــن عــــلماء المســــلمين يــــرى أن الشــــرع يحقق 
المـــصالـــح الـــدنـــيويـــة والأخـــرويـــة، بـــــخلاف الخـــــطاب الـــــعلمانـــــي، فـــــالأصـــــولـــــيون -ومـــــنهم 
الــــطوفــــي- يــــرون أن جــــهاد الــــطلب وقــــتل المــــرتــــد ومــــنع المحــــرمــــات مــــحققة لــــلمصلحة، بــــخلاف 

العلمانيين الذين يرون فيها هدرا للمصلحة، لقصرهم المصلحة على أمور الدنيا. 
الـفرق الـثانـي: أثـر طـبيعة الـنص. فــكلام الــطوفــي لا يــتناول الــنصوص الــقطعية، بــل 
يـــتناول بـــعض المـــدلـــول الـــظني لـــلنص الـــعام، الـــذي تـــخصصه المـــصلحة فـــي أبـــواب المـــعامـــلات 
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دون الــعبادات والمــقدرات، بــخلاف الــنظرة الــعلمانــية الــتي لا تــفرق بــين قــطعي وظــني، ولا بــين 
العبادات ولا غيرها. 

الـفرق الـثالـث: طـبيعة المـسائـل الــتي يــتناولــها هــذا الــتأســيس لــنظريــة المــصلحة. فــكلام 
الـــــــطوفـــــــي لا يـــــــشمل أحـــــــكام الـــــــعبادة، أو الحـــــــدود، أو المـــــــواريـــــــث، أو الـــــــديـــــــات، أو تـــــــفاصـــــــيل 
الـجنايـات، أو الـكفارات، أو الـعدد، أو الـطلاق، أو شـروط الـنكاح… فـكل هـذه لا تتخـطى عـند 
الــطوفــي تــحت ذريــعة المــصلحة، بــل إنــه يســتثي الــضرر المــوجــود فــي الحــدود مــن حــديــث «لا 

ضرر ولا ضرار»، لأنه ضرر مقصود. 
أما أولئك فإعمال المصلحة عندهم متاح في مجالات الشريعة كلها. 

الـفرق الـرابـع: أثـر مـنهجية الـنظر فـي الـنصوص، فــالــطوفــي وغــيره مــن أهــل الــعلم 
إنـــما يـــقصدون الجـــمع بـــين الـــنصوص وإعـــمال الأدلـــة كـــافـــة، ســـواء أخـــطأ الجـــمع أم أصـــاب، 
أمــــا مــــنطلقات الخــــطاب الــــعلمانــــي فــــمنهجيته فــــليس فــــيها نــــظر إلــــى الجــــمع بــــين الأدلــــة، لأن 

مرادهم تحريف النص لتخليص العقل المسلم من الانجذاب نحوه. 
الــفرق الــخامــس: الــفارق فــي مــعنى الــتقديــم، فـــمراد الـــطوفـــي بـــه: الـــتخصيص، لا 

اطراح النص بالكلية، كما يرمي إليه العلمانيون. 
ومـع ذلـك فـسيظل كـلام الـطوفـي مـتعلقا لأولـئك الـقوم، بسـبب تـلك الإطـلاقـات، ولأنـهم أهـل 
هـــوى، وإلا فـــلو ســـلمنا بـــأن الـــطوفـــي يـــقول بـــذلـــك الـــقول، فـــلماذا الاقـــتصار عـــلى هـــذا الـــقول 

الشاذ، والإعراض عن كلام علماء الإسلام كافة؟ 

إبراهيم بن موسى الشاطبي 
يــــرى الحــــداثــــيون فــــي جــــهود الــــشاطــــبي المــــقاصــــديــــة قــــطيعة مــــعرفــــية عــــن الــــسياق الــــفقهي 
الأصـولـي، وأن كـتاب «المـوافـقات» يـشكل حـالـة انـفتاح فـي مـقابـل حـالـة الانـغلاق الـتي تسـبب 

بها الشافعي في «الرسالة». 
ولــــم يــــكتف الحــــداثــــيون بــــذلــــك بــــل ســــعوا بجــــد لــــتوظــــيف كــــلام الــــشاطــــبي فــــي هــــدر أحــــكام 
الشــريــعة الــتفصيلية، وذلــك لمــحاولــة تــكثيف حــضور المــصالــح الــدنــيويــة فــي الخــطاب الشــرعــي 
خـــصوصـــا، والـــعربـــي عـــمومـــا، ولمـــحاولـــة تحـــريـــر الـــعقل الـــعربـــي مـــن مـــبادئ الـــفقه، والأصـــول، 

وقواعد فهم النص.  
والـــــغريـــــب أن كـــــثيرا مـــــن الحـــــداثـــــيين مـــــع تـــــركـــــيزهـــــم عـــــلى تـــــوظـــــيف كـــــلام الـــــشاطـــــبي فـــــي 

«الموافقات» إلا أنهم لم يقرؤوا هذا الكتاب. 
وكلامهم يدور حول أربعة أوهام رئيسة: 

أن فقه الشاطبي فقه مقاصدي متسامح يفسح لقدر عال من الميوعة الفقهية. ا.
أن فقه الشاطبي فقه مقاصدي يعنى بالكليات دون الإغراق في الجزئيات. ب.
أن فقه الشاطبي فقه مقاصدي يعنى أصالة بتحقيق المقاصد الدنيوية. ج.
أن فـقه الـشاطـبي يـمثل قـطيعة إبسـتمولـوجـية (مـعرفـية) عـن الـحالـة الـفقهية/ الأصـولـية د.

المسبقة. 
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[أ] معالجة إشكالية: الشاطبي والتساهل الفقهي 
الإمــام الــشاطــبي رحــمه الله عــلى درجــة عــالــية مــن الانــضباط الــفقهي، بــعيدا عــن مــظاهــر 

التساهل سواء على مستوى التنظير أو الحياة العملية. 
ولذا فيمكن معالجة معالجة هذه الإشكالية من جانبين: 

الأول: الـــــجانـــــب الـــــتأريـــــخي الـــــعملي لأزمـــــة الـــــشاطـــــبي مـــــع ظـــــاهـــــرتـــــي الـــــتساهـــــل الـــــفقهي 
والبدعي، ومقاومته لهاتين الظاهرتين. 

الثاني: الجانب التنظيري أصوليا وفقهيا في معالجة مشكلة التساهل الفقهي. 

فيما يتصل بالجانب الأول: 
وإذا اســتعرضــنا طــرفــا مــن حــياة الــشاطــبي فــي هــذا الــجانــب فــإنــنا ســنرى انــضباطــه فــي 

جانب الفقه والبدعة ويتجلى ذلك في أمور: 
مـخالـفته لـشيخه ابـن لبـّ -بـعد موـافـقته- فـي إفتـاء النـاس بـالأسهـل، ومـحاورتـه إيـاه فـي -

ذلــــك، وردُّه لهــــذا الــــتأصــــيل فــــي «المــــوافــــقات»، وتــــأصــــيليه لحــــمل الــــناس عــــلى الأرجــــح لا 
الأسهل، وتعرضه للأذى بسبب ذلك. 

ومــخالــفته كــذلــك لــشيخه فــي تــساهــله فــي الــبدع فــي بــاب الــعبادات، كــتقسيمه لــلبدعــة -
إلــى حــسنة وقــبيحة، وقــد تــعرض لــلأذى بســبب ذلــك، وألــف كــتابــه «الاعــتصام» فــي الــرد 

على هذا التساهل. 

فيما يتصل بالجانب الثاني: 
تتجلى مظاهر الانظباط الفقهي عند الشاطبي في أمور: 

التأكيد المستمر على أن الشريعة موضوعة للابتلاء على خلاف الهوى. ١.
أكــــد الــــشاطــــبي مــــرارا عــــلى ضــــرورة مــــقاومــــة الــــهوى، وأن اتــــباع الــــهوى يــــصادم مــــتابــــعة 
الشـريـعة، وأنـه هـو الـذي يحـمل صـاحـبه عـلى الـتمسك بـالـبدعـة، وبـين خـطورة اتـباعـه فـي بـاب 

الفقه، وخطورة الترخص بالأخذ بالأسهل. 
نقد ظاهرة تتبع رخض الفقهاء. ٢.
نقده لظاهرة التوسع في الترخصات. ٣.
تأكيده على ضرورة لزوم طريق العدل/الوسط في المنهج الفقهي. ٤.
موقفه من الفتيا بالرأي المذموم. ٥.
تحريمه للقول على الله بغير علم. ٦.
تحذيره من الأخذ بزلل العلماء. ٧.
تقريره لقاعدة سد الذريعة. ٨.
مـــوقـــع المســـتحبات مـــن فـــقه الـــشاطـــبي، وتجـــريـــحه لـــلمداوم عـــلى تـــركـــها ٩.

خصوصا من القدوات. 
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تأكيده على  ضرورة لزوم موافقة عمل المفتي لعلمه. ١٠.

التقيد بالمشهور من فقه المالكية. ١١.

لـه فـتاوى تظهـر حجـم الـتوافق الـكبير بـين تـنظيراتـه وتـطبيقاتـه الـفقهية، ١٢.
كـــقولـــه بتجـــريـــح المـــداوم عـــلى تـــرك صـــلاة الجـــماعـــة وعـــدم قـــبول شـــهادتـــه، 

وضبطه لمسألة كشف الرأس. 
تنبيهه للمستفتي على أهمية الورع. ١٣.

 [ب] معالجة إشكالية: الشاطبي وقيمة الجزئيات 
مـــن أكـــثر الأوهـــام الـــشائـــعة عـــند الحـــداثـــيين ظـــنهم أن تـــراث الـــشاطـــبي الـــفقهي الأصـــولـــي 

يؤدي إلى التقليل من قيمة الجزئيات. 
وحــقيقة الأمــر هــي أن الــشاطــبي بــعيد كــل الــبعد عــن هــذا الأمــر، فــهو يــؤكــد عــلى ضــرورة 
اعـــتبار الجـــزئـــيات والـــكليات عـــند الـــتنظير الـــفقهي، وبـــتقديـــر وقـــوع الـــتعارض بـــين الجـــزئـــيات 
والـكليات فـإن الـشاطـبي يـقول بـالجـمع بـينهما ولا يـلغي الجـزئـيات، كـما هـي طـريـقة غـيره مـن 

أهل العلم، [وعنه نقول مذكورة في الأصل في ذلك].  
ومــن الــشواهــد الــعملية الــتي تؤكــد هــذا: نــقده لــفتوى مــن ألــزم الــغني المــجامـِـــع فــي 
نهار رمضان بالصيام دون العتق، بدعوى أن الغني يسهل عليه العتق، فلا يكون رادعا له. 

[ج] معالجة إشكالية: الشاطبي وموقع المصالح الدنيوية 
مــن أوهــام الحــداثــيين كــذلــك ظــنهم أن الأخــذ بــالــفقه الــشاطــبي يــضمن لــهم تــقديــم المــصالــح 
الــــدنــــيويــــة عــــلى الــــديــــنينة، ويــــتكؤون عــــلى قــــول الــــشاطــــبي: (أن الشــــريــــعة مــــوضــــوعــــة لمــــصالــــح 
الـعباد)، ويـفهمون (مـصالـح الـعباد) ضـمن تـصوراتـهم عـن المـصلحة، مـتناسـين أن الـشاطـبي 
-كـغيره مـن عـلماء المسـلمين- مـفهوم المـصلحة عـنده يـشمل المـصلحة الـدنـيويـة والأخـرويـة، مـع 

تقديم المصلحة الأخروية على الدنيوية، بل جعلها وسيلة لها. 

[د] مـــعالـــجة إشـــكالـــية: الـــشاطـــبي وحـــالـــة الـــقطيعة الـــفقهية/الأصـــولـــية عـــن 
الموروث المسبق 

 يـــحاول الحـــداثـــيون تـــصويـــر عـــمل الـــشاطـــبي عـــلى أنـــه يـــمثل حـــالـــة تجـــديـــد وانـــقطاع عـــن 
المشهد الأصولي قبله، والذي أسسه الشافعي. 

والــحق أن الــشاطــبي وإن كــان عــمله عــملا تجــديــديــا مــبتكرا، إلا أنــه يــشكل امــتدادا لــعلوم 
العلماء السابقين، ومن تأمل في كلامه علم انسجامه التام مع من تقدم. 

ويـنبغي هـنا مـلاحـظة أن عـلم الأصـول كـغيره يـنمو ويـتمدد مـع الـزمـن، ويتكئ فـيها الـلاحـق 
عــلى جهــد الــسابــق ويــبني عــليه، وهــذا الــتطور مــوجــود فــي أصــله فــي الــكتاب والــسنة، ومــدركَ 

ومعلوم عند السلف. 
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[لمحة عن هذا التطور، وهي مذكورة بالتفصيل في ١٨١- ١٨٣] 
وكانت بدايات التأليف في هذا العلم عبر بوابة البحث عن أسرار وحكم التشريع. 

ويـمكن الـقول بـأن الـجويـني يـعد مـفصلا مـهما فـي عـلم المـقاصـد خـصوصـا وعـلم الأصـول 
عـمومـا، ومـن مـساهـماتـه فـي ذلـك: قـسمته الخـماسـية لمـا يـعلل ومـا لا يـعلل مـن أحـكام الشـرع، 

وحديثه عن مقاصد بعض المجالات التشريعية كالعبادات والحدود. 
ثـــم جـــاء الـــغزالـــي ونـــقح فـــي تـــراث الـــجويـــني وطـــور، ومـــن مـــساهـــماتـــه: تـــأصـــيله لـــلمصلحة 
المـحافـظة عـلى مـقصود الشـرع، وتـرتـيبه لـلمصالـح عـلى ثـلاث رتـب (الـضروريـات، والـحاجـيات، 
والـــتحسينيات) وجـــعله لـــكل رتـــبة مـــكملات، وقـــدم أطـــروحـــته المحـــررة فـــي الـــضرورات الخـــمس، 

وتأصيله طرائق التعرف على مقاصد الشرع، كما حرر بعض القواعد المتعلقة بالمقاصد. 
وأتــــــى بــــــعده عــــــلماء تــــــأثــــــروا بــــــتأصــــــيلاتــــــه كــــــالــــــرازي، والمــــــوفــــــق، والآمــــــدي، وابــــــن الــــــحاجــــــب، 
والـــبيضاوي، والإســـنوي، والســـبكي، والـــعز ابـــن عـــبد الســـلام، وقـــد كـــان لـــه أثـــر فـــي نـــقل هـــذا 

المبحث إلى مستوى آخر، واستفاد منه القرافي كثيرا. 
ثـــــم جـــــاء شـــــيخ الإســـــلام ابـــــن تـــــيمية فـــــوســـــع الـــــكلام جـــــدا فـــــي فـــــلسفة التشـــــريـــــع، والـــــبيان 
المــــقاصــــدي لأحــــكام الــــتكليف، وأكــــد عــــلى اطــــراد الأحــــكام ومــــوافــــقتها لــــلقياس، إضــــافــــة إلــــي 
تـــفاصـــيل مـــنوعـــة فـــي بـــاب المـــصالـــح والمـــفاســـد، وجـــاء ابـــن الـــقيم بـــعده فحـــرر ودقـــق كـــثيرا مـــن 

كلامه.  
وفـي هـذا الـسياق الـزمـني جـاء الـشاطـبي فـكانـت أصـول تـقريـراتـه حـاضـرة مـوجـودة، فحـرر 

الكلام ووسعه. 
ومــما يــؤكــد وجــود ذلــك المــسار المــتصاعــد لــنظريــة المــقاصــد: وجــود أطــروحــات تجــديــديــة فــي 
المشـرق عـلى يـد ابـن تـيمية وابـن الـقيم، وقـد ذهـب بـعض الـباحـثين إلـى أن الـشاطـبي اسـتفاد 
مـــن تـــقريـــراتـــهما، ولا يـــبعد هـــذا، وبـــخاصـــة إذا عـــلمنا أن أبـــا عـــبد الله محـــمدا المـــقري، شـــيخ 

الشاطبي، كان من تلاميذ ابن القيم. 
ومـما يـؤكـد عـدم وجـود انـقطاع بـين الـشاطـبي وبـين مـن قـبله: وجـود كـمية كـبيرة مـن الـنقول 
فـــي «المـــوافـــقات» عـــن أئـــمة الإســـلام عـــلى وجـــه الاحـــتفاء والـــتقديـــر والـــتبجيل، بـــل الـــشافـــعي 

و«رسالته» حاضرة في «الموافقات». 
وخلاصة ما تقدم: 

أن الــشاطــبي لــيس كــما زعــم الحــداثــيون، فــإنــه: لا يــمثل حــالــة تــساهــل فــقهي، ونــظريــته لا 
تـــــؤســـــس لهـــــدر الجـــــزئـــــيات، ولا تـــــمثل خـــــطابـــــا دنـــــيويـــــا صـــــرفـــــا، وهـــــي امـــــتداد لـــــتراث الـــــعلماء 

السابقين. 

موقف الشاطبي من علوم العربية 
وإذا كـــان الحـــداثـــيون قـــد أخـــذوا عـــلى الـــشافـــعي تـــأكـــيده عـــلى أهـــمية الـــلغة الـــعربـــية فـــإن 

الشاطبي يمثل أنموذجا صارما في: المجال اللغوي، والمجال العقلي. 
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ومــــما يــــؤكــــد عــــنايــــته بــــالــــعربــــية: مــــا لــــه مــــن المــــصنفات المــــفردة فــــي عــــلوم الــــعربــــية، ومــــنها: 
«المـــقاصـــد الـــشافـــية فـــي شـــرح الـــخلاصـــة الـــوافـــية»، و«عـــنوان الاتـــفاق فـــي عـــلم الاشـــتقاق»، 

و«أصول النحو». 

أما موقف الشاطبي من الاستدلال العقلي 
فــقد قــرر صــراحــة أن الــعقل لــيس بــشارع، وأكــد تــبعية الــعقل لأدلــة الــنقل، وبــيّن أن الــعقل 
مـــتى لـــم يـــكن تـــابـــعا للشـــرع كـــان واقـــعا فـــي الـــهوى، وأكـــد عـــلى محـــدوديـــة الـــقدرة الـــعقلية، بـــل 

ن ولا يقبِّح.   أطلق -متابعا للأشاعرة- القول بأن العقل لا يحسِّ

الــفوارق الــجوهــريــة بــين طــبيعة خــطاب الــشاطــبي وبــين طــبيعة الخــطابــات 
الحداثية/العلمانية: 

الـــفارق الأول: أن الــــشاطــــبي لــــم يــــكتف فــــقط بــــالــــدعــــوة إلــــى الأخــــد بــــالمــــصالــــح وإعــــمال 
المقاصد، بل جعل لذلك كله ضوابط صارمة. 

الـفارق الـثانـي: نــص الــشاطــبي عــلى جــملة مــن المــقاصــد الــتي لا تــتوافــق مــع تــفاصــيل 
المشروع العلماني/الحداثي:  

كـتأسـيسه فـي أن الـشارع قـد وضـع الشـريـعة لـلإفـهام، وهـذا يـتعارض مـع فـكرة الـنص -
المفتوح.  

وكـــتنصيصه عـــلى أن قـــصد الـــشارع مـــن وضـــع الشـــريـــعة هـــو الـــتكليف ودخـــول المـــكلف -
تحت أحكامها، وهذا يتعارض مع رفع الوصاية عن شؤون الحياة.  

وكـتأكـيده عـلى تـقديـم ضـرورة حـفظ الـديـن عـلى غـيرهـا مـن الـضرورات، ومـا يـترتـب عـلى -
ذلك كشرعية الجهاد، وهذا يتعارض مع موضوع قصر الدين على الفضاء الخاص.  

الـفارق الـثالـث: أن الـشاطـبي يـطالـب بـإعـمال الـكليات والجـزئـيات جـميعا، وهـذا لا يـتوافـق 
مع دعوة الخطاب العلماني لتأسيس نظرة فقهية تمييعية. 

الـفرق الـرابـع: المـتبصر بـواقـع الـشاطـبي وتـنظيراتـه يـدرك الـفرق الـكبير بـين تـقريـراتـه وبـين 
تقريرات الخطاب العلماني في هذا الباب. 
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المزلق الرابع: مشكلة تغير الفتوى والأحكام 
بـيان المـزلق: الشـريـعة تسـتجيب لـلواقـع، وتـتغير بحسـب تـغيره، ومـن هـذا قـول الـفقهاء: لا 

ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، وفي فقه الشافعي القديم والجديد عبرة. 

المناقشة 
هــــذه الشــــبهة واحــــدة مــــن أهــــم الأدوات الــــتي يســــتخدمــــها الحــــداثــــيون، ولــــها صــــورة صــــلبة 

وصورة ناعمة. 
أمــا الــصورة الــغالــية الــصلبة فــإنــها تــدعــي وجــود قــطيعة زمــانــية ومــكانــية مــع الــنص، تــحت 
دعــوى (تــاريــخية الــنص والتشــريــع)، أي أن الــنص الــقرآنــي نــزل فــي مــكان وزمــان يــناســبانــه، 

فلا يصح عزله عن ذلك الزمان والمكان، ولا يصح استجلابه في حياتنا. 
أمــا الــصورة الــناعــمة فــإنــها لا تــصادم مــبدأ تــحكيم الشــريــعة بــل تتكئ عــلى قــاعــدة (تــغير 

الأحكام بتغير الزمان والمكان) لهدر بعض الأحكام الشرعية. 

والجواب عن الصورتين معا في العناصر التالية: 

أولا: الشريعة بين الثبات والشمول. 
مــــن قــــواطــــع الشــــريــــعة أنــــها مــــهيمنة عــــلى كــــل زمــــان ومــــكان، ولمــــا كــــان الإســــلام هــــو خــــاتــــم 
الــرســالات جــعل الله تــعالــى أحــكامــه مســتغرقــة لــتفاصــيل الــحياة، صــالــحة لــكل زمــان ومــكان، 
وجـــاءت نـــصوصـــها مـــناســـبة لـــتلك الـــغايـــة؛ إمـــا بـــقياس غـــير المـــنصوص عـــلى حـــكم المـــنصوص، 
وإمـا بـكون الـنصوص عـلّقت الأحـكام بـالأنـواع، فـيندرج فـيها أفـراد الـحوادث، وهـذا مـا ذهـب 

إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ومن أدلة الشرع على ذلك: 

أن الله تـعالـى حـصر حق الـحكم والتشـريـع فـي نـفسه سـبحانـه. كـما فـي قـولـه: •
(إن الـحكم إلا لله)، (والله يـحكم لا مـعقب لـحكمه)، (ومـا اخـتلفتم فـيه مـن شـيء فـحكمه إلا 
الله)، وغــيرهــا مــن الأدلــة، وهــي تــدل عــلى أن المــتفرِّد بــحق التشــريــع عــلى الإطــلاق هــو الله 
تـعالـى، فـادعـاء عـدم صـلاحـية الـزمـان والمـكان لـحكمه يـفضي إلـى مـنازعـته تـعالـى فـي حـق 

التشريع وإعطائه للعبد. 
  أن الله تـعالـى أثـنى عـلى حـكمه، وبــين أنــه أحــسن الأحــكام، وأن غــيره مــن حــكم •

الجاهلية. كما قال: (أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون). 
أن الله تـعالـى بـين أن وحـيه شـامـل لـكافـة احـتياجـات الـناس وأن حـكمه جـاء •

مـفصلا مـبينا. كـما قـال: (ونـزلـنا عـليك الـكتاب تـبيانـا لـكل شـيء)، (مـا فـرطـنا فـي الـكتاب 
مـــــن شـــــيء)، (أفـــــغير الله أبـــــتغي حـــــكما وهـــــو الـــــذي أنـــــزل إلـــــيكم الـــــكتاب مـــــفصلا)، وهـــــذه 
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الــــنصوص وغــــيرهــــا دالــــة عــــلى الــــطبيعة الــــتفصيلية لأحــــكام التشــــريــــع وأنــــها تــــتناول وقــــائــــع 
الأزمنة والأمكنة ولا تنحصر في بيئة زمانية أو مكانية خاصة. 

أن الله تـعالـى بـين كـمال شـرعـه وديـنه. كـما قـال: (الـيوم أكـملت لـكم ديـنكم وأتـممت •
عــليكم نــعمتي ورضــيت لــكم الإســلام ديــنا)، فــبما أنــه رضــي لــنا الإســلام ديــنا فهــذا يــعني 

إستغناءه عن الزيادة عليه في أي زمان أو مكان. 
أن الله تـكفل بـحفظ شـرعـه وبـين أنـه لا مـبدل لـحكمه سـبحانـه ولا مـعقب لـه. •

كــــما قــــال: (إنــــا نــــحن نــــزلــــنا الــــذكــــر وإنــــا لــــه لــــحافــــظون)، (لا مــــبدل لــــكلماتــــه وهــــو الــــسميع 
الـعليم)، (والله يـحكم لا مـعقب لـحكمه)، فهـذه الـنصوص وغـيرهـا دالـة عـلى اسـتمراريـة بـقاء 
هـذه الشـريـعة بـاسـتمراريـة حـفظ مـصادرهـا، وأنـه لا مـجال لتحـريـفها، ومـن الـعبث أن تـكون 

هذه المصارد محفوظة ولا يلزم الأخذ بها. 
أن الله تـعالـى إنـما أنـزل هـذه الشـريـعة لـتكون حـاكـمة مـهيمنة عـلى الـعباد. •

كـــما قـــال: (هـــو الـــذي أرســـل رســـولـــه بـــالهـــدى وديـــن الـــحق ليظهـــره عـــلى الـــديـــن كـــله)، (كـــان 
الناس أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون). 

أن الله أوجـب عـلى الـعباد تـحكيم شـريـعته والـتحاكـم إلـيها. كـما قـال: (فـاحـكم •
بـــينهم بـــما أنـــزل الله)، (إنـــا أنـــزلـــنا إلـــيك الـــكتاب بـــالـــحق لـــتحكم بـــين الـــناس بـــما أراك الله)، 
(فـــلا وربـــك لا يـــؤمـــنون حـــتى يـــحكموك فـــيما شجـــر بـــينهم…)، (… فـــإن تـــنازعـــتم فـــي شـــيء 
فــردوه إلــى الله والــرســول…)، ووجــوب تــحكيم الشــريــعة الــذي دلــت عــليه هــذه الــنصوص غــير 

مخصوص بزمان أو مكان. 
أن الله نــفى عــن الإنــسان حق الخــروج عــلى حــكمه. كـــما قـــال: (ومـــا كـــان لمـــؤمـــن •

ولا مــؤمــنة إذا قــضى الله ورســولــه أمــرا أن يــكون لــهم الــخيرة مــن أمــرهــم)، (وربــك يخــلق مــا 
يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة). 

أن الله تـــعالـــى جـــعل مـــتابـــعة غـــير شـــرعـــه ضـــلالا مـــبينا. كــــــما قــــــال: (… وإن •
الـــشياطـــين لـــيوحـــون إلـــى أولـــيائـــهم لـــيجادلـــوكـــم وإن أطـــعتموهـــم إنـــكم لمشـــركـــون)، (ومـــن لـــم 
يـــحكم بـــما أنـــزل الله فـــأولـــئك هـــم الـــكافـــرون)، (ألـــم تـــر إلـــى الـــذيـــن يـــزعـــمون أنـــهم آمـــنوا بـــما 
أنـزل إلـيك ومـا أنـزل مـن قـبلك يـريـدون أن يـتحاكـموا إلـى الـطاغـوت وقـد أمـروا أن يـكفروا بـه 
ويـريـد الـشيطان أن يـضلهم ضـلالا بـعيدا…) الآيـات، وإذا كـان الله تـعالـى قـد أمـر بـتحكيم 
شــريــعته وشــدد فــي ذلــك، فــكيف يــقول أولــئك الحــداثــيون إنــه لا يــوجــد شــريــعة أصــلا حــتى 

نحكمها! 
 فـــإن قـــيل: الــــقول بــــوجــــوب تــــحكيم الشــــريــــعة يــــوقــــعنا فــــي إشــــكالات عــــلى أرض الــــواقــــع، 
فـالشـريـعة خـالـية مـن كـثير مـن الـتفصيلات المـتعلقة بـكثير مـن جـوانـب الـحياة، كـكيفية الـعمران 

ورصف الطرق وإنشاء السدود، وما إلى ذلك. 
فـــالـــجواب: أن هـــــذا الـــــكلام نـــــاشئ عـــــن قـــــصور فـــــي تـــــصور مـــــعنى حـــــاكـــــمية الشـــــريـــــعة، 
فـالشـريـعة تـشمل جـانـبي الـدنـيا والآخـرة، ومـن تـصفح نـصوص الشـريـعة فسيجـد مـادة كـبيرة 
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مــن التشــرعــات المــتعلقة بــالمــعامــلات والحــدود والــجنايــات والــسياســة الشــرعــية، بــالإضــافــة إلــى 
منطقة العفو والمباح والتي تمثل مساحة كبيرة لإبداع العقل. 

ثانيا: تحرير القول في قاعدة (تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان) 
هـذه الـقاعـدة تـكلم عـليها أهـل الـعلم وبـينوهـا، ولـكن الـتوظـيف الـعلمانـي لـها تـوظـيف خـاطئ، 

مختلف عن توظيف الفقهاء. 
وحـتى نـعرف الـفوارق بـين الـتوظـيف الـعلمانـي لهـذه الـقاعـدة وبـين اسـتعمال 

الفقهاء لها ينبغي ملاحظة ما يلي [ستة أمور]: 
وصـف أحـكام الشـريـعة بـالـعموم والـثبات والـشمول هـو أصـل شـرعـي مـحكم، •

يــجب الانــطلاق مــنه فـــي بـــحث مـــسألـــة تـــغير الأحـــكام بـــتغير الـــزمـــان والمـــكان، أمـــا قـــلب 
المـسألـة أو بـحثها بـمعزل عـن هـذا الـسياق فـإنـه يـؤدي إلـى أن تـكون الشـريـعة مـادة هـلامـية 
قـابـلة لـلصب فـي أي واقـع مـن غـير انـضباط، بـل يـمكن أن يسـتخرج مـنها الـحكم ونـقيضه 

على السواء. 
المنطلق الـذي انطلق مـنه الـفقهاء فـي تـأصـيل هـذه الـقاعـدة هـو أدلـة الشـرع، •

ومـلاحـظة أنـها راعـت الـتغيرات الـطارئـة فـي أحـكامـها، أمـا الـعلمانـيون فـإنـهم يـنطلقون مـن 
منطلقات تاريخية النص، وهدر الشريعة. 

وجـود قـدر مـن الإجـمال فـي بـعض الـتعبيرات عـن هـذه الـقاعـدة تسـبب فـي •
الـتوظـيف الـعلمانـي لـها، ولـم يـكن يخـطر بـبال أصـحاب تـلك الـعبارات أن هـذه الـقاعـدة 

ستوضف لإلغاء هيمنة الشريعة على الواقع. 
مـنشأ الخـلل فـي حـالـة الـتوظـيف السـلبية لهـذه الـقاعـدة يـكمن فـي الخـلل فـي تـصور •

طــبيعة الــواقــع الــذي تـَغيَّر لأجــله الــحكم أو الــفتوى، فـــالـــتغير فـــي الـــحكم إنـــما هـــو 
نــاشئ عــن تــغير الــواقــع أو مــناط الــحكم، الــذي يــتأثــر بــالــزمــان والمــكان، لا أن مجــرد تــغير 

الزمان والمكان يؤثر في الحكم. 
فــمتى كــان مــناط الــحكم واحــدا مــــع تــــغيُّر الأزمــــنة والأمــــكنة فــــمن الــــطبيعي أن يــــكون 
حــكم الشــريــعة فــيها واحــدا ولــو تــغير الــزمــان والمــكان، أمـا إن كـان هـناك تـغير فــي (طــبيعة 
الــــواقــــعة) الــــتي اتــــصل بــــها الــــحكم، فهــــذه الــــفوارق: قــــد تــــكون مــــؤثــــرة فــــي إعــــطاء الــــواقــــعتين 
أحــكامــا مــختلفة، وقــد لا تــكون مــؤثــرة؛ لأن الــفوراق بــين طــبيعة الــوقــائــع لا يــلزم بــالــضرورة أن 

تكون مؤثرة في الحكم. 
مع التنبه إلى أن الحكم بتأثير الأوصاف من عدمها راجع إلى تقدير الشارع. 

ثــم إن ادعــاء أن الــحكم الشــرعــي يــمكن أن يــتغير مــع عــدم تــغير طــبيعة المــناط فــي الــواقــع 
يلزم منه ادعاء النسخ للحكم الشرعي، ودعوى النسخ تحتاج إلى دليل. 

فــإذا وقــع الــتجوز فــي الــتعبير عــن هــذه المــعانــي بــأنــها تــغير فــي الأحــكام -لــتثبيت مــرونــة 
م ومـــقبول، أمـــا أن يـــكون  الشـــريـــعة، وبـــيان صـــلاحـــيتها كـــلك زمـــان ومـــكان- فـــهو شـــيء مـــتفهَّ

القصد هو هدر الأحكام الشرعية فهذا أمر مختلف تماما. 
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المـــلاحـــظ وجـــود تـــجوز فـــي إدخـــال بـــعض الـــصور والـــتطبيقات تـــحت هـــذه •
القاعدة كما وجد تجوز في إطلاق مفهوم القاعدة ذاته، ومن ذلك: 

إدخـــــالُ الـــــبعضِ (لـــــلحكم الـــــذي يتخـــــلَّف عـــــنه المـــــناط وتـــــختل فـــــيه الشـــــروط) تـــــحت هـــــذه -
الـــقاعـــدة، مـــع أن الـــتغير هـــنا لـــيس تـــغيرا فـــي الـــحكم لأجـــل الـــزمـــان أو المـــكان، بـــل بســـبب 

تغير المناط وتخلف الشروط، كما في شرط الاستطاعة لوجوب الحج. 
إدخـــالـــهم لـــبعض (المـــسائـــل الـــتي نـــص الـــشارع عـــلى اســـتثنائـــها) مـــراعـــاة لـــواقـــع مـــعين، -

كــترك قــطع الأيــدي وقــت الــغزو، فــمثل هــذا وإن كــانــت الشــريــعة قــد راعــت الــواقــع فــيه، إلا 
أنه لا يدخل تحت القاعدة، لأنه من تقرير الشريعة ابتداء. 

إدخـالـهم لـبعض (المـسائـل الـتي جـعل الـشارع مـناط الـحكم فـيها مـتعلقا بـالـعرف)، فـهي -
تـختلف بـاخـتلافـه، وهـذا لـيس داخـلا فـي الـقاعـدة، لأنـه لا يـوجـد تـغير حـقيقي فـي الـحكم، 
كحــد الــسفر المــبيح لــلقصر والــفطر (عــلى الــقول بــأن الــضابــط هــو الــعرف)، وكــمقدار حــد 

الإطعام والكسوة في كفارة اليمين. 
مـن الـتعبيرات عـن هـذه الـقاعـدة اسـتعمال كـلمة (الـفتوى) كـبديـل عـن الـتعبير •

بــالأحــكام، وهــو اســتعمال أكــثر انــضباطــا، وأرفـــع لـــلبس والإيـــهام، ذلـــك لأن الـــفتوى 
نـــاتـــجة عـــن اجـــتهاد المـــفتي فـــي الـــحكم، ثـــم تـــنزيـــل الـــحكم عـــلى الـــواقـــع، وهـــذا الـــواقـــع قـــد 
يـــختلف فـــتتغير الـــفتوى؛ فـــالـــفتوى قـــد تـــتغير بســـبب مـــراعـــاة تجـــدد الـــعرف، أو تـــحقق وجـــود 

المناط، أو موازنات المصالح والمفاسد، أو لتراجع المجتهد عن اجتهاده. 

ثالثا: فقه الإمام الشافعي بين القديم والجديد. 
مـــن الأمـــور الـــتي يســـتدل بـــها الخـــطاب الـــعلمانـــي/الحـــداثـــي عـــلى تـــلاعـــبهم بـــالأحـــكام:مـــا 
اشـتهر مـن وجـود مـذهـبين لـلشافـعي؛ قـديـم وهـو فـي الـعرق، وجـديـد وهـو فـي مـصر، وادعـوا أن 
الــشافــعي غــيرّ اجــتهاده بســبب تــغيُّر المــكان، وبــنوا عــلى ذلــك أن الشــريــعة المــناســبة لــلصدر 

الأول لا تناسبنا بالضرورة. 
والجواب على هذه الإشكالية من خلال ما يلي [ثلاثة أمور]: 

نســـبة الـــقديـــم والجـــديـــد إلـــى مـــذهـــب الـــشافـــعي نســـبة اصـــطلاحـــية، وكـــان المـــقصود مـــنها •
بــيان قــدر الــتغير الــذي طــرأ عــلى فــقه الــشافــعي، وقــد تــم ضــبط المــذهــب الــقديــم زمــانــيا مــن 
بـــدايـــة إفـــتاء الـــشافـــعي إلـــى عـــام ١٩٩ هـ، وأغـــلب هـــذه الـــفترة كـــانـــت فـــي الـــعراق وتخـــللها 
وجـود فـي مـكة، وألـف فـي هـذه الـفترة: «الـحجة»، و«الـرسـالـة الـقديـمة»، وتـم ضـبط المـذهـب 
الجـــديـــد مـــن عـــام ١٩٩هـ إلـــى وفـــاتـــه عـــام ٢٠٤هـ، وأهـــم مـــا ألـــفه فـــي تـــلك الـــفترة: «الأم»، 

و«الرسالة» الجديدة. 
مـــن المـــهم الـــكشف عـــن أســـباب هـــذا الـــتغير الـــفقهي لـــلإمـــام الـــشافـــعي، فـــإن هـــذا يظهـــر •

حجـم المـغالـطة الحـداثـية فـي اسـتخدامـهم لـذلـك الـتغير، وهـذه الـبواعـث والأسـباب لا تخـرج 
عن: 
اتساع دائرة المعرفة والعلم، باطلاعه على كثير من السنن والآثار. -
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اعتماده على اجتهاد جديد مستند إلى الأدلة، أدى لتغير رأيه. -
اخــتلافــات عــرفــية مــؤثــرة فــي فــقه الشــريــعة، فــبعض الأحــكام الــتي جــعل الشــرعُ مــناطَ -

الحكم فيها هو: العرف، من الطبيعي أن تتغير بتغير المكان والعرف. 
مـــما يـــؤكـــد أن تـــغير مـــذهـــب الإمـــام الـــشافـــعي كـــان لاعـــتبارات فـــقهية، لا مـــوافـــقة لـــهوى •

الناس [سبعة أمور]: 
عـدم تـجويـزه لإعـمال فـقهه الـعراقـي، ولـو كـان تـغيره عـن تـساهـل لمـا مـنع ذلـك، وقـد سـار -

أئمة الشافعية على المنع من ذلك. 
أن أئــمة المــذهــب الــشافــعي كــانــوا واعــين تــمامــا بســبب تــغيرّ فــتاوى الإمــام الــشافــعي، -

وأنــه كــان مــتابــعا لــلدلــيل، وكــانــوا يــتابــعونــه عــلى ذلــك، ولــذا لــم ينســبوا المــذهــب الــقديــم إلــيه، 
حتى ولو ترجح لأحدهم شيء من المذهب القديم. 

تـصريـح أئـمة الـشافـعية بـعدم جـواز تـقليد الإمـام الـشافـعي فـي مـذهـبه الـقديـم مـما رجـع -
عنه، ولو كان المقلِّد عراقيا. 

تـصريـح أئـمة الـشافـعية بـأن مـا لـم يـتغير فـيه اجـتهاد الـشافـعي مـن الـقديـم فـهو مـذهـبه -
(الجـديـد)، وهـذا يـؤكـد أن مـراد الـشافـعي كـان تـطلُّب الـحق والـدلـيل، ولـو كـان المـراد تـغيير 

المذهب ليناسب المكان لغير المذهب كله. 
قـــد اخـــتلف أئـــمة الـــشافـــعية فـــي تـــأريـــخ المـــذهـــبين الـــقديـــم والجـــديـــد، وهـــذا يـــدل عـــلى أن -

العامل الرئيس في التغيير: تجدد النظر والاجتهاد، لا اختلاف المكان فقط. 
هـناك جـملة مـن الأحـكام تـراجـع الـشافـعي عـنها، ولا عـلاقـة لـها بـمراعـاة المـكان الجـديـد، -

ولا بــالــتسهيل الــفقهي، كــرجــوعــه عــن الــقول بــأن مــن قــطع صــلاتــه لــرعــاف فــإنــه يــبني عــلى 
مــات بــعد رجــوعــه. ومــثلها مــسألــة الــتثويــب فــي أذان الــصبح، والــتباعــد عــن الــنجاســة فــي 

الماء الكثير، وقراءة السورة في الركعتين الأخريتين، وغيرها من المسائل. 
الإمـام الـشافـعي مـعروف بشـدة تحـريـه لـلدلـيل، وتـقديـمه لـلدلـيل عـلى قـولـه، وعـنه نـصوص -

كــثيرة فــي هــذا [مــذكــورة فــي ٢٢٢- ٢٢٤]، ومــثل الــشافــعي يــبعد أن يــغير مــذهــبه لمجــرد 
تغير البيئة والمكان. 
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المزلق الخامس: مشكلة العقل 
بـيان المـزلق: الـعقل مـن أجـل نـعم الله تـعالـى عـلى البشـر، وبـه عـرفـنا صـحة الـنبوة، إذ هـو 
الــكاشــف عــن صــحة نــصوص الــوحــي، وبــرده يــسقط الــدلــيل الــكاشــف عــن صــحة الــنصوص 

فلزم الأخذ به، ثم إن دلائل النصوص الخبرية ظنية في مقابل حجج العقل القطعية. 

المناقشة 
تـعج المـكتبة الشـرعـية/الـفكريـة بـمعالـجة هـذه المـسألـة [ذكـر المـؤلـف جـملة مـنها فـي حـاشـية *

ص ٢٢٥- ٢٢٧]، وأكــثر مــا كــتبه المــخالــفون المــعاصــرون فــي هــذا الــباب هــو إعــادة إنــتاج 
رديء للكتابات السابقة. 

ومن أهم القضايا التي تعالج هذا المزلق: 

أولا: مقدمات حول العقل. 
العقل في اللغة: أصل مادته مأخوذة من الحبس والمنع والإمساك. 

أمـــا فـــي الاصـــطلاح فـــقد كـــثرت الأقـــوال فـــي تـــعريـــفه، ويـــمكن رد مـــعنى الـــعقل فـــي الجـــملة 
إلي معنيين رئيسين: 

عقل غريزي طبعي، هو أبو العلم ومربيه ومثمره. -
وعقل كسبي مستفاد، وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. -

وفـــــصل ابـــــن تـــــيمية إجـــــمال الـــــنوعـــــين فـــــجعلها عـــــلى أربـــــعة مـــــعان: عـــــلوم ضـــــروريـــــة، وعـــــلوم 
مكتسبة، والغريزة التي يعقل بها الإنسان، والعمل بالعلم. 

العقل في القرآن 
لــــفظ الــــعقل لــــيس لــــه وجــــود فــــي الــــقرآن، وإنــــما يــــوجــــد مــــا تــــصرف مــــنه لــــفظ الــــعقل، نــــحو 
(يــــعقلون)، (تــــعقلون)، وجــــاء فــــي الــــقرآن أســــماء مــــتضمنة لمــــعنى الــــعقل، كــــالحجــــر، والــــنهى، 

والألباب. 
ومـن المـعانـي الـتي جـاءت بـها تـصاريـف مـفردة الـعقل فـي الـقرآن -وهــي مــعان 

تعود لاختلاف وظائف العمل العقلي، لا إلى تباين معنى العقل نفسه-: 
فـــهم الـــكلام، كـــقولـــه تـــعالـــى عـــن الـــيهود: (وقـــد كـــان فـــريـــق مـــنهم يـــسمعون كـــلام الله ثـــم -

يحرفونه من بعد عقلوه وهم يعلمون)، (إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون). 
عـدم الـتناقـض فـي الـقول، كـقولـه: (يـا أهـل الـكتاب لـم تـحاجـون فـي إبـراهـيم ومـا أنـزلـت -

التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون). 
اخـــتيار الـــنافـــع وتـــرك الـــضار، كـــقولـــه: (ومـــا الـــحياة الـــدنـــيا إلا لـــعب ولـــهو ولـــلدار الآخـــرة -

خير للذين يتقون أفلا تعقلون)، (لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون). 
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اســــتخلاص الــــعبر الــــصحيحة مــــن الــــحوادث، كــــقولــــه: (ولــــقد تــــركــــنا مــــنها آيــــة بــــينة لــــقوم -
يعقلون). 

فـهم دلالات الآيـات الـكونـية، كـقولـه: (وسخـر لـكم الـليل والـنهار والـشمس والـقمر والـنجوم -
مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون).  

العقل جوهر أم عرض؟ 
الذي عليه أهل السنة أن العقل عرض وليس بجوهر. 

العقل محله القلب أم الدماغ؟ 
للعلماء في هذا قولان: 

الأول: محله القلب، ونسب للمالكية والشافعية وعليه بعض الحنابلة، ومن أدلتهم: 
- قــولــه تــعالــى: (أفــلم يــسيروا فــي الأرض فــتكون لــهم قــلوب يــعقلون بــها أو آذان يــسمعون 
بـــها فـــإنـــها لا تـــعمى الأبـــصار ولـــكن تـــعمى الـــقوب الـــتي فـــي الـــصدور). ووجــه الاســتدلال: 
١أن الله نســـب مـــنفعة كـــل عـــضو إلـــيه، فـــإذا كـــان الـــسمع محـــله الأذن، فـــالـــعقل محـــله الـــقلب، 

٢وأكد هذا بنسبة العمى إلى القلوب الموجودة في الصدور. 
- قوله تعالى: (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد). 
- وقال عمر عن ابن عباس: إن ذاكم فتى كهول، له لسان سؤول وقلب عقول. 

الثاني: محله الدماغ، وهو منسوب للأحناف والحنابلة، واستدلوا بـ: 
- الحس والمشاهدة، فلو ضرب رجل على رأسه لزال عقله. 

- وبأن العرب تقول للعاقل: وافر الدماغ، ولضعيف العقل: خفيف الدماغ. 

ثانيا: منزلة العقل في الخطاب الشرعي. 
يظهر هذا من خلال وقفات: 

الـوقـفة الأولـى: احـتفى الشـرع بـالـعقل، لـكن مـع وضـع ضـوابـط لمـجالات عـمله، فـلم يـجعله 
مهيمنا حاكما على الأدلة، ولم يلغ حجيته ووظيفته في عمليه الاستدلال الشرعي. 

الوقفة الثانية: من مظاهر احتفاء الشرع بالعقل: 
جـــعل الشـــرعُ الـــعقلَ واحـــدا مـــن مـــناطـــات الـــتكليف، «رفـــع الـــقلم عـــن ثـــلاث: عـــن الـــنائـــم -

حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل».  
حث الله تعالى عباده على التفكر والتدبر في المخلوقات. -
أخـــبرنـــا الله تـــعالـــى فـــي كـــتابـــه أن الانـــتفاع بـــالمـــواعـــظ والـــقصص والتشـــريـــع والأمـــثال لا -

يـكون إلا لأصـحاب الـعقول، كـما قـال: (ومـا يـذكـر إلا أولـو الألـباب)، (ولـقد تـركـنا مـنها آيـة 
بينة لقون يعقلون). 
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ذم الله تـعالـى مـن عـطلوا عـقولـهم بـالـتقليد، (وإذا قـيل لـهم اتـبعوا مـا أنـزل الله قـالـوا بـل -
نتـبع مـا ألـفينا عـليه آبـاءنـا أولـو كـان آبـاؤهـم لا يـعقلون شيـئا ولا يهتـدون، ومثـل الـذي كـفروا 

كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون). 
لــــلعقل وظــــيفة كــــبرى فــــي اســــتباط الأحــــكام، وكــــلما كــــان الــــعقل أوفــــر كــــان أقــــدر عــــلى -

الاجتهاد، (كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب). 
جعل الشرعُ العقلَ واحدا من الضرورات الخمس، وحرم كل المسكرات للحفاظ عليه. -

ثالثا: مجالات العمل العقلي. 
بـــالـــرغـــم مـــن تـــكريـــم الإســـلام لـــلعقل إلا أنـــه حـــدد لـــه المـــجالات الـــتي لـــه الـــخوض فـــيها، لأنـــه 
مخــــلوق محــــدود كــــغيره مــــن حــــواس الإنــــسان، فــــإذا خــــاض فــــي غــــير مــــجالــــه تــــخبط وعــــرض 

صاحبه للضلال. 
ولـــــذا فـــــقد مـــــنع الإســـــلامُ الـــــعقلَ مـــــن الـــــخوض فـــــيما لا يـــــدركـــــه، كـــــالـــــذات الإلـــــهية، والأرواح، 
وتـــــفاصـــــيل أمـــــور المـــــلائـــــكة والـــــجن، والـــــقيامـــــة، الـــــجنة والـــــنار، وكـــــمعرفـــــة تـــــفاصـــــيل الـــــحكم مـــــن 

العبادات. 
ويــــنبَّه هــــنا إلــــى أن إدراك الــــعقل لــــكثير مــــن الــــقضايــــا إدراك مجــــمل لا مــــفصل، ولــــذا فــــإن 

قدرته محدودة على التحسين والتقبيح، والشرع لم يرتب عليها أحكاما. 

رابعا: العقل بين الوحدة والاختلاف. 
مــن مــشكلات الــعقل أنــه لــيس شــيئا واحــدا عــند الجــميع، بــل الــناس مــتفاوتــون فــيه تــفاوتــا 

كبيرا، وهذا ظاهر في مقولات أهل الملل والعقائد. 
فــــإذا ثــــبت أن الــــعقل مــــن الأمــــور النســــبية فــــإن الإحــــالــــة عــــليه فــــي تــــحقيق جــــميع المــــسائــــل 

الفكرية والعقدية إحالة على ما لا ينضبط. 

خامسا: سؤال التعارض بين العقل والنقل. 
الــجواب عــن هــذا الــسؤال مــبني عــلى مــعرفــة عــلاقــة الــعقل بــالــنقل، ويــمكن أن نــعرف هــذه 

العلاقة من خلال الأمور التالية: 
الـعقل لـيس أصـلا للشـرع، ولا مـعطيا لـه صـفة لـم تـكن لـه، ولا مـفيدا لـه صـفة كـمال، ولـذا •

فـلا يـمكن أن يـكون تـصديـق الـرسـول مـتوقـفا عـلى شـرط، كـأن يـقول الـقائـل: لا أصـدقـه إلا 
إذا وافـــق كـــلامـــه عـــقلي، فهـــذا مـــتناقـــض، ولا يـــصح إيـــمانـــه. ثـــم إن الأخـــبار الـــقطعية لـــلنبي 

صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تخالف القطعي. 
الـــعقل آلـــة اســـتنباط مـــن الـــنقل، وهـــو يـــعمل ضـــمن ضـــوابـــط نـــقلية وعـــقلية ولـــغويـــة لـــضبط •

عملية الاستنباط، ثم إنه معرض للخطأ في النهاية. 
دل الــــعقل الــــصريــــح عــــلى كــــثير مــــن الأمــــور الــــتي دل عــــليها الــــنقل، كــــإثــــبات وجــــود الله •

تـــعالـــى، فـــمن ســـلك طـــريـــق الـــعقل دلـــه عـــلى الـــسمع، ومـــن ســـلك طـــريـــق الـــنقل بـــيّن لـــه الأدلـــة 
العقلية. 
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الأصـل فـي المـسائـل الشـرعـية أن تـؤخـذ مـن الـنقل، فـإذا انـضمت دلالـة الـعقل فـي المـسألـة  •
فـعلى شـرط أن يـكون تـابـعا لـلنقل، ولـو جـاز لـلعقل أن يـتعدى الحـد الـذي حـده الشـرع لـه لمـا 
كــــان لــــذلــــك الحــــد فــــائــــدة، ولــــجاز لــــلعبد إذا أن يــــتعدى الحــــدود الأخــــرى المــــتعلقة بــــالأفــــعال 

والاعتقادات، وهذا يؤدي إلى إبطال الشرع. 
قـــد يـــأتـــي الـــنقل بـــأمـــر لا دور لـــلعقل فـــي إثـــباتـــه أو نـــفيه، فـــالـــعقل حـــينئذ إمـــا أن يـــكون •

مــتوقــفا أو مــحتارا، وهــما حــالــتان لا تــبيحان رد الــنقل، إذ الــنقل مــثبت والــعقل مــتوقــف مــع 
الحيرة أو بدونها، فليس هنا أصلا تعارض بين العقل والنقل. 

مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية في العلوم العقلية 
يــشكل شــيخ الإســلام ابــن تــيمية مــفصلا فــي تــاريــخ الحــراك الســلفي، لمــا قــدمــه مــن تــراث 

كبير في الرد على المتكلمين. 
ومـــن الشـــبه الـــتي يـــرددهـــا الـــبعض عـــند ذكـــر كـــلام لابـــن تـــيمية أنـــهم يـــقولـــون: (أنــتم لــيس 

عندكم إلا ابن تيمية). 
والحق أن قائل هذا الكلام واقع في إشكاليات ثلاث: 

عدم تصور طبائع العلوم. -
عدم تصور طبيعة فقه ابن تيمية. -
عدم تصور واقع الخطاب السلفي. -

ويمكن معالجة هذه الإشكاليات من خلال نقاط سبعة: 
لــكل فــن مــبدعــوه وعــباقــرتــه، وهــذا أمــر مســلَّم عــند البشــر، فــالــناس يــنقلون فــي كــل فــن ١.

عــن أئــمته ومــقدَّمــيه، وابــن تــيمية هــو عــملاق المــتأخــريــن فــي الــعقيدة والــفقه، وكــونــه مــقدمــا 
عـلى غـيره وأعـمق الـعلماء كـلامـا= لـيس قـرارا أو كـلامـا اعـتباطـيا، بـل هـو تـنيجة اسـتقراء 

ومقارنة كتاباته بكتابات غيره. 
اقـتفاء أثـر الـصحابـة أثـناء عـملية تـحقيق المـسائـل لـها أثـر كـبير جـدا فـي الهـدايـة لـلحق ٢.

والـــصواب، وابـــن تـــيمية اســـتفاد كـــثيرا مـــن هـــذا الأمـــر، وتظهـــر اســـتفادتـــه عـــلى مســـتوى 
الــعقيدة (فــي رفــضه لــنظريــة تــأويــل الــصفات)، وفــي بــاب الــفقه كــذلــك، فــإنــه اســتطاع أن 
يــتجارز كــثيرا مــن الآراء الــفقهية إلــى فــقه الــصحابــة وفــهمهم، ولــه آراء فــريــدة فــي أبــواب 

الفقه، يعتمد عليها المعاصرون كثيرا. 
يـضاف إلـى ذلـك مـا عـند ابـن تـيمية مـن الإحـاطـة الضخـمة بـالمـعارف الـعقلية والـنقلية، ٣.

والذكاء، وتوافر أدوات الاجتهاد، والدراية بمذهب المخالفين. 
وصول كمية كبيرة من تراثه لنا في مختلف العلوم، مع ما فيها من التحرير. ٤.
وجــود تــلامــذة مــتميزيــن لابــن تــيمية حــملوا عــلومــه ونشــروهــا، كــابــن الــقيم، وابــن مــفلح، ٥.

وابن عبد الهادي، وابن كثير، وغيرهم، وهم يشكلون مدرسة علمية متميزة. 
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تـــأثـــر الإمـــام محـــمد بـــن عـــبد الـــوهـــاب بـــكتابـــات ابـــن تـــيمية طـــبعّ حـــضوره فـــي الحـــركـــة ٦.
العلمية من بعده. 

أمــا الــزعــم بــأن الــبعض مــن أئــمة أهــل الــسنة المــعاصــريــن لا يــخالــفون ابــن تــيمية فــي ٧.
شـيء فهـذا غـير صـحيح، ومـن أمـثلة ذلـك مـخالـفة الـشيخين ابـن بـاز وابـن عـثيمين لـه فـي 

جملة من المسائل. 

نقد أصل الإشكال 
 تقوم فكرة (معارضة العقل بالنقل) على أساسين: 

الأول: التوهين من دلالة النقل على المعاني والأحكام، مع تقوية الدلالة العقلية. 
الثاني: لزوم تقديم العقل على النقل عند التعارض، لأنه المخرج الوحيد. 

وهذه معالجة هاتين المسألتين باختصار: 

الإشكالية الأولى: تقوم فكرة توهين دلالة النقل على فرضيتين: 
أن دلالة النقل دلالة خبرية مجردة، ولا دلائل عقلية فيها. -
أن الأدلة النقلية أدلة لفظية لا تفيد اليقين. -

أمــا فــيما يتعلق بتجــريــد الــنقل عــن الــدلالــة الــعقلية فـــإن هـــذا مـــن الأوهـــام ، وهـــي 
دعــوى لا دلــيل عــليها، وقــول يــدل عــلى عــدم قــراءة فــاحــصة لــلوحــي؛ بــل الــقرآن والــسنة مــليئان 

بالدلائل العقلية.  
وقـد ذكـر الـدكـتور سـعد الـعريـفي جـملة واسـعة مـنها فـي كـتابـه «الأدلـة الـعقلية الـنقلية 
عـلى أصـول الاعـتقاد، وكـذا الـدكـتور عـبد السـلام عـبيدات فـي كـتابـه «الـدلالـة الـعقلية فـي 

القرآن الكريم ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية». 
فـــالـــدلـــيل الـــعقلي فـــي حـــقيقته واحـــد مـــن أدلـــة الشـــرع، فـــأدلـــة الشـــرع تـــنقسم إلـــى قـــسمين: أدلـــة 

سمعية/خبرية، وأدلة عقلية. 
ومـما يـدل عـلى اعـتبار الـدلـيلن فـي الشـرع قـولـه تـعالـى: (وقـالـوا لـو كـنا نـسمع أو نـعقل مـا كـنا فـي 

أصحاب السعير)، وقوله: (إن في ذكل لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد). 

وأمـا فـيما يتعلق بـفكرة تجـريـد الأدلـة الـعقلية عـن إفـادة الـيقين، فـإنـها تـرتـكز عـلى 
دعـوى أن الألـفاظ مـوصـل رديء لـلمعانـي، وأنـه لا يـمكن الاطـلاع عـلى مـا تـرمـي إلـيه مـن مـعان 
حـــتى نســـتيقن مـــن عشــرة أمــور: ١عـــصمة رواة الألـــفاظ، ٢وصـــحة إعـــرابـــها، ٣وتـــصريـــفها، 
٤وعــدم الاشــتراك، ٥وعــدم المــجاز والــنقل، ٦وعــدم الــتخصيص بــالإشــخاص والأزمــنة، ٧وعــدم 
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الإضــمار، ٨وعــدم الــتقديــم والأخــير، ٩وعــدم الــنسخ، ١٠وعــدم المــعارض الــعقلي الــذي لــو كــان 
موجودا لرجح على النقل.  

* والمــراد مــن اســتعمال هــذه الــدعــوى فــي مــقام الــعلاقــة بــين الــعقل والــنقل: الــتخفيف مــن 
عبء الوحي عند توهم معارضته للعقل، وذلك بنزع الوثوقية عن دلالئل النقل. 

وإعـمال هـذه الـفكرة يؤدي إلـى ضـرب فـكرة الـتخاطـب الإنـسانـي الـشفاهـي مـن 
أصلها، فضلا عن ضرب مسألة فهم الوحي، ويبين هذا: 

أنـه يـلزم مـن هـذا الـقول إلـغاء حـجية الـوحـي بـالـكلية سـواء وجـد المـعارض أوْ لا، وذلـك ١.
لأن الشـــروط الـــتي اشـــترطـــوهـــا تـــجعل الـــوصـــول إلـــى مـــراد الله تـــعالـــى عـــن طـــريـــق الـــنقل 
مســـتحيلا، ويـــلزم مـــن هـــذا أن يـــكون إنـــزال الـــوحـــي عـــبثا، إذ لـــم يـــمكن فـــهمه، بـــل يـــكون 

إنزاله مفسدة لإتيانه بما يعارض المعقول. 
يــلزم مــن كــلامــهم أن تــكون جــميع المــخاطــبات الــشفاهــية بــين البشــر غــير مــوصــلة إلــى ٢.

المـــــعنى المـــــراد، بـــــل هـــــي أولـــــى بـــــذلـــــك مـــــن الـــــوحـــــي، لـــــقصورهـــــا عـــــن مـــــنزلـــــته فـــــي الـــــبيان 
والــــوضــــوح؛ فــــإذا وصــــلت الــــحال بــــالإنــــسان إلــــى الــــتشكيك فــــي دلائــــل كــــل لــــفظ وتــــركــــيب 
بـــدعـــوى احـــتمال عـــدم دلالـــتها عـــلى المـــراد= فهـــذا نـــوع مـــن السفســـطة، وهـــو مـــن جـــنس 
الـتشكيك فـي الـحسيات بـدعـوى أن الـحواس قـد تخـدعـنا فـي بـعض الأحـيان. وإذا وقـع 

الإنسان في فخ إنكار الضروريات فلا سبيل إلى وصوله إلى المعارف النظرية. 
ومما يبيّن وجه الفساد والسفسطة في هذا القول:  

أنـــه لا بـــد مـــن وجـــود الـــتخاطـــب بـــكلام مـــفهوم بـــين الـــناس لـــيحصل الـــتواصـــل، ا.
وهذه أمور حاصلة في الواقع، فدل على أن وقوع الفهم بينهم واقع بلا شك. 

نحن نعلم ضرورة أن الناس يعرفون مقاصد بعضهم البعض. ب.

نــــــحن نجــــــزم بــــــأن الــــــناس يــــــتحصلون عــــــلى الــــــيقين عــــــند المــــــخاطــــــبة أكــــــثر مــــــما ت.
يــحصلونــه مــن الــيقين مــن الــعلوم الــعقلية، بــل الجــزم بــمرادات المــتكلم أحــضر فــي 

نفوسهم وأقوى من تلك الاشتراطات العشر.  
أن الـطفل أول مـا يـميز فـإنـه يـعرف مـراد مـن يـربـيه بـلفظه قـبل أن يـعرف شـيئا ث.

من علومهم الضرورية، وهذه قضية فطرية بدهية محسوسة. 
لا يــمكن إيــصال الأدلــة الــعقلية إلا عــن طــريــق الألــفاظ، فــإذا شــككنا فــي دلالــة ج.

الألــفاظ عــلى مــعانــيها تســرب الــتشكيك إلــى المــعانــي الــعقلية، وانــغلق بــاب نــقلها، 
وتقريرها. 

قــد أخــبرنــا الله تــعالــى فــي كــتابــه أن كــلامــه فــي غــايــة الــوضــوح والــبيان، كــما قــال: (يــا ٣.
أيـها الـناس قـد جـاءكـم بـرهـان مـن ربـكم وأنـزلـنا إلـيكم نـورا مـبينا)، وقـال: (قـد جـاءكـم مـن 
الله نـــور وكـــتاب مـــبين)، وهـــذا الـــوضـــوح والـــبيان إنـــما كـــان لـــكمال نـــصح الله تـــعالـــى لـــنا، 
ولــعدم وجــود قــصد الــتعمية والإلــغاز، فــمن طــعن فــي دلالــة تــلك الألــفاظ عــلى الــيقين فــقد 

ناقض صريح القرآن، ويلزم من كلامه الطعن في الوحي، بل في المتكلم به. 



 ٤٤

وكـــلام الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم وبـــلاغـــه كـــذلـــك فـــي الـــفصاحـــة والـــعلم والـــنصح، وبـــلاغـــه 
شـامـل لـلألـفاظ والمـعانـي، وقـد شهـد الله لـه بـالـبلاغ، فـقال: (فـتول عـنهم فـما أنـت بـملوم)، وشهـد 

له الصحابة بأنه بلّغ وبيّن كما في حجة الوداع. 
أن الأدلة السمعية اللفظية مبنية في الحقيقة على مقدمتين معلومتين بالاضطرار:  ٤.
أن ناقيلها إلينا فهموا مراد المتكلم.  -
أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه.  -

وهـذا مـما جـرت بـه الـعادة فـي كـل مـن خـاطـب قـومـا بـكلام، ومـعلوم بـالاضـطرار أن حـرصـه  
وحــرصــهم عــلى فــهم مــراده أعــظم مــن حــرصــهم عــلى ضــبط ألــفاظــه، فــإن (الــحاجــة) الــداعــية 
إلـــى ضـــبط المـــعنى أقـــوى مـــن الـــداعـــي لـــحفظ الـــلفظ، إذ المـــقصود المـــعنى، كـــما أن (الـــداعـــي 
والمـــقتضي) لـــضبط المـــعنى أقـــوى، لأن الـــقدرة عـــليه أقـــوى، فـــاجـــتمع عـــليه قـــوة الـــداعـــي، وقـــوة 

القدرة، وشدة الحاجة. 
فــي هــذا الــتقريــر مــعارضــة لمــعنى مــتواتــر نــصت عــليه نــصوص الــوحــي صــراحــة، وهــو ٥.

أن الله تـعالـى أرسـل الـرسـل وأنـزل الـكتب لإقـامـة الـحجة عـلى الـناس، فـمن زعـم أن كـلام 
الله ورسـولـه لا يـفيد الـيقين والـعلم، وأن الـعقل مـعارض لـلنقل، فـأي حـجة تـكون قـد قـامـت 

على المكلفين بالكتاب والرسول. 

ولـيس المـراد هـنا نـفي وجـود نـصوص مـتشابـهة فـي الـوحـي، بـل هـي مـوجـودة، وإنـما المـراد 
الــتأكــيد عــلى وجــود المــحكم، وأنــه الأصــل والأكــثر، فــلا يــصح تــوهــين دلالــة المــحكم بــأي دعــوى 

بهدف هدر دلالته. 

الكلام على القانون الكلي للرازي 
[تــــقدم الحــــديــــث ص ٤٢ عــــن الأســــاس الأول الــــذي تــــقوم عــــليه نــــظريــــة تــــقديــــم الــــعقل عــــلى 

النقل، وهو: توهين دلالة النقل].  
والــقانــون الــكلي هــو الأســاس الــثانــي الــذي تــقوم عــليه هــذه الــنظريــة، وثــمرتــه: تــقديــم الــعقل 

على النقل مطلقا عند التعارض.  
وهـــو قـــائـــم عـــلى ثـــلاث مـــرتـــكزات أســـاســـية تـــشكل بمجـــموعـــها صـــورة هـــذا 

القانون، وهي: 
دعوى إمكان التعارض بين العقل والنقل. •
دعــــــوى حــــــصر الاحــــــتمالات المــــــمكنة فــــــيما يــــــؤخــــــذ بــــــه ويــــــترك (الــــــعقل والــــــنقل) فــــــي حــــــال •

التعارض في أربع احتمالات، هي: 
الأخذ بهما معا، وهو محال لأنه جمع بين النقيضين. -
ردهما معا، وهو محال أيضا لأنه رفع للنقيضين. -
تــــقديــــم الــــنقل عــــلى الــــعقل، وهــــذا لا يــــجوز، لأن الــــعقل أصــــل الــــنقل، وبــــه عـُــــرف صــــدق -

النقل، فلو قدمنا النقل لسقط العقل، فيبطل العقل والنقل جميعا. 



 ٤٥

تقديم العقل على النقل، وهو الاحتمال المتبقي. -
دعــــوى لــــزوم تــــقديــــم الــــعقل عــــلى الــــنقل بــــتقديــــر الــــتعارض، وهــــي ثــــمرة دعــــوى انــــحصار •

الاحتمالات السابقة في أربعة. 

 وقـد نـاقـش شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية هـذه الـنظريـة مـن حـيث الـتأسـيس الـنظري مـن خـلال 
(٤٤) وجـها، ونـاقـشها كـذلـك مـن حـيث الـتطبيقات والـتفريـعات فـي مـختلف المـجالات الـعقديـة، 
فــي كــتاب مــن عشــر مجــلدات، وهــو «درء تــعارض الــعقل والــنقل»، ولــه اســم آخــر وهــو «بــيان 

موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح». 
وخلاصة ما قرره في هذه الأمور: 

إبطال فرض التعارض بين العقل الصريح والنقل الصريح. ١.
فـلا يـتصور إطـلاقـا وقـوع الـتعارض بـين الـعقل الـصريـح والـنقل الـصحيح، وفـي حـال تـححق 
الـتعارض فـالخـلل واقـع فـي أحـد الـطرفـين، فـإمـا أن الـعقل لـيس بـصريـح -كـالشـبهات الـعقلية 

الباطلة-، وإما أن النقل ليس بصحيح. 
إبطال انحصار الاحتمالات الممكنة حال التعارض في أربعة. ٢.

فـــلا شـــك أن حـــصر الاحـــتمالات فـــي الأربـــعة الـــتي تـــقدمـــت أدى إلـــى انـــتقاء الأخـــير (وهـــو 
تـــقديـــم الـــعقل عـــلى الـــنقل)، مـــع أن هـــناك احـــتمالات أخـــرى كـــثيرة، وذلـــك إذا أدخـــلنا مـــعامـــل 
(الــــقطعية) و(الــــظنية)، فــــإن الاحــــتمالات ســــوف تــــرتــــفع إلــــى ســــتة عشــــر [مــــذكــــورة ص ٢٦٤، 

 .[٢٦٥
والمـراد الأسـاس مـن رفـع عـدد الاحـتمالات: هـو إدخـال احـتمال (تـقديـم الـعقل الـقطعي عـلى 
الــنقل الــظني) واحــتمال (تــقديــم الــنقل الــقطعي عــلى الــعقل الــظني)، وبــيان أن الــتعويــل عــلى 

القطعي مطلقا. 
إبطال دعوى لزوم تقديم العقل على النقل. ٣.

أصـــل هـــذه الـــدعـــوى هـــو فـــكرة أن الـــعقل أصـــل الشـــرع، وأنـــه لـــولا الـــعقل لمـــا عـــرفـــنا صـــحة 
النقل، فإذا رددنا العقل سقط النقل. 

ولا بد من فك الالتباس في مسألتين للجواب عن هذا الإشكال: 
ما المراد بكون العقل أصل الشرع.  -

فـإن كـان المـراد أن الـنقل لـم يكتسـب صـحته إلا مـن قـِـبل الـعقل، فـيلزم مـنه أنـه لـو لـم يـوجـد 
بشر يخاطبَون بالقرآن لما كان القرآن حقا، وهذا لا يقول به مسلم. 

وإن كـان المـراد أن الإنــسان اكــتشف صــحة الــنقل مــن خــلال الــعقل، فهــذا حــق، لــكن مــا 
المراد بالعقل؟ وهي المسألة الثانية: 

حقيقة العقل الذي هو أصل الشرع. -
فـــإن كـــان المـــراد: الـــقوة الـــغريـــزة الـــتي فـــينا والـــتي تـــميزنـــا عـــن الـــحيوانـــات، فهـــذا مـــحال أن 

يكون مرادا، لأن هذه الغريزة ليس علما يتصور أن يعارض النقل. 



 ٤٦

وإن كــــان المــــراد: الــــعلوم الــــعقلية المســــتفادة مــــن تــــلك الــــغريــــزة، (وهــــي المــــعرفــــة  الــــحاصــــلة 
بــــالــــعقل)، فــــيقال: إن المــــعارف الــــعقلية ليســــت شــــيئا واحــــدا، بــــحيث إذا نــــفينا بــــعضها انــــتفت 
كــلها، بــل هــي كــثيرة مــتنوعــة قــابــلة لــلتفريــق؛ وجــزء مــن هــذه المــعارف فــقط يــدلــنا عــلى صــحة 

النقل، وهذه لا مطعن فيها، وليست تعارض النقل أصلا، لأنها لازمة له. 
أمــا بــقية المــعارف الــتي لا تــدلــنا عــلى صــحة الــنقل فــالــطعن فــيها لــيس طــعنا فــي المــعارف 
الــتي دلــتنا عــلى صــحة الــنقل، ولا يــلزم مــن صــحتها أن تــصح بــقية المــعارف الــعقلية (الــتي لا 

تدل على صحة النقل)، بل منها الحق ومنها الباطل. 
وأصـــل الإشـــكال أن صـــاحـــب هـــذا الـــقول جـــعل الـــعقليات كـــلها نـــوعـــا واحـــدا مـــتماثـــلا فـــي 

الصحة أو الفساد. 
ولــو افــترضــنا تــنزلا وقـــوع الـــتعارض بـــين الشـــرع وبـــين ذلـــك المـــفهوم الـــعقلي الـــدال عـــلى 
صـحة الـنقل، فـإن تـقديـم الـعقل حـينئذ غـير صـحيح، فـالـعقل مـادام شـاهـدا ودلـيلا عـلى صـحة 
الشـــرع الـــذي هـــو الأصـــل، فـــمن غـــير المـــعقول اطـّـراح الأصـــل عـــند الـــتعارض لـــلمحافـــظة عـــلى 
الــــشاهــــد، بــــل الأقــــرب إلــــى الــــصواب فــــي هــــذه الــــحال -الافــــتراضــــية- الإبــــقاء عــــلى الشــــرع 

واطراح العقل. 
فــأنــنا لــو قــدمــنا الــعقل واطــرحــنا الشــرع لــسقط الــعقل والشــرع جــميعا، لأن شــهادة الــعقل 

على صحة النقل تكون حينئذ باطلة، فلا يكون صالحا للاستدلال. 
وقـــد مـــثل شـــيخ الإســـلام لـــذلـــك بـــأمـــثلة [مـــذكـــورة ص ٢٧٠- ٢٧٣]، مـــنها أنـــه ضـــرب مـــثلا 
بــرجــل اســتفتى زيــدا مــن الــناس، فــأفــتاه زيــد، وقــال لــه: لســت عــلى يــقين مــما قــلت لــك فــاذهــب 
إلـى المـفتي الـفلانـي فـإنـه أعـلم، فـذهـب ذلـك الـشخص إلـى المـفتي فـأفـتاه بـخلاف كـلام زيـد، ثـم 
رجـع ذلـك الـشخص إلـى زيـد… فهـل مـن المـقبول عـقلا أن يـقول زيـد لـذلـك الـشخص: أنـت مـلزم 

بكلامي أنا لأني أنا الذي دللتك على المفتي. 
فالمفتي هو الشرع، والشخص الدال عليه (زيد) هو العقل. 

سادسا: شيء من مآلات المعارضة العقلية. 
ذكــر المــؤلــف هــنا جــملة مــن أحــوال بــعض أســاطــين المــعرفــة الــفلسفية الــكلامــية، ومــا آل إلــيه 

حالهم من الحيرة والشك والندم، ص ٢٧٤- ٢٧٩. 
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المزلق السادس: مشكلة السنة غير التشريعية 
بـيان المـزلق: لـيس كـل مـا صـدر عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لازم الاتـباع، بـل مـنه مـا 
هـــو ســـنة تشـــريـــعية، ومـــنه مـــا هـــو ســـنة غـــير تشـــريـــعية، وهـــي غـــير مـــقصودة بـــإيـــجاب المـــتابـــعة 

والتسليم. 

المناقشة 
يمكن الجواب عن هذه الإشكالية من خلال هذه العناصر: 

أولا: الأصل فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
مــــن الأصــــول المــــقررة شــــرعــــا أن الأصــــل فــــي أقــــوال الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم وأفــــعالــــه 

وتقريراته أنها صادرة عن الوحي، وموضوعة للتشريع. 
ومـن الأدلـة الشـرعـية المـبينة لـطبيعة الشـريـعة، والمؤكـدة لـوجـوب التسـليم لـها 
قــــولــــه تــــعالــــى: (ومــــا يــــنطق عــــن الــــهوى. إن هــــو إلا وحــــي يــــوحــــى)، (وأنــــزل الله عــــليك الــــكتاب 
والــحكمة وعـــلمك مـــا لـــم تـــكن تـــعلم)، (وإذا تـــتلى عـــليهم آيـــاتـــنا بـــينات قـــال الـــذيـــن لا يـــرجـــون 
لـقاءنـا ائـت بـقرآن غـير هـذا أو بـدلـه قـل مـا يـكون لـي أن أبـدلـه مـن تـلقاء نـفسي إن أتـبع 
إلا مــا يــوحــى إلــي…) وجــه الــدلالــة: لمــا كــان قــولــه وحــيا مــن عــند الله فــلا يســتطيع إذا الــتبديــل 
إلا وحــــي مــــن الله. ومــــن الأدلــــة قــــولــــه صــــلى الله عــــليه وســــلم: «ألا إنــــي أوتــــيت الــــقرآن ومــــثله 

معه…». هذه الأدلة وغيرها [٢٨٢، ٢٨٣] فيها التصريح بأن السنة وحي. 
ومما يؤكد هذه الطبيعة للسنة النبوية: 

أن الـوظـيفة الأسـاسـية لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم هـي تـبليغ الـرسـالـة وتـعليم الـديـن، ١.
ولــذا فــقد عــصمه الله تــعالــى فــيما يــتعلق بــالــبلاغ، وعــصمه عــن الــكبائــر، ولــم يــقره الــوحــي 
عـــــلى مـــــا دون ذلـــــك مـــــن الأخـــــطاء، ومـــــن الأدلـــــة الشـــــرعـــــية المـــــبينة لـــــحقيقة هـــــذه الـــــوظـــــيفة 
المحـمديـة قـولـه تـعالـى: (لـقد مـن الله عـلى المـؤمـنين إذ بـعث فـيهم رسـولا مـن أنـفسهم يـتلو 
عــليهم آيــاتــه ويــزكــيهم ويــعلمهم الــكتاب والــحكمة)، (كــما أرســلنا فــيكم رســولا مــنكم يــتلو 
عــليكم آيــاتــنا ويــزكــيكم ويــعلمكم الــكتاب والــحكمة ويــعلمكم مــا لــم تــكونــوا تــعلمون)، (هــو 
الــــــذي بــــــعث فــــــي الأمــــــيين رســــــولا مــــــنهم يــــــتلو عــــــليهم آيــــــاتــــــه ويــــــزكــــــيهم ويــــــعلمهم الــــــكتاب 
والــحكمة)، (ربــنا وابــعث فــيهم رســولا مــنهم يــتلو عــليهم آيــاتــك ويــعلمهم الــكتاب والــحكمة 

ويزكيهم). 
الأدلــة الــدالــة عــلى لــزوم طــاعــة الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، كــونــها جــزءا مــن الــوحــي، ٢.

فمن تلك الدلائل المتنوعة: 
الأمـــــر بـــــطاعـــــة الـــــرســـــول صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم، كـــــقولـــــه: (قـــــل أطـــــيعوا الله والـــــرســـــول)، -

(وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون)، (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). 
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بــيان أن طــاعــة الــنبي صــلى الله عــليه وســلم مــن طــاعــة الله تــعالــى: (مــن يــطع الــرســول -
فقد أطاع الله)، «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله». 

الأمر المؤكد بالاستمساك بالسنة: «فعليكم بستني وسنة الخلفاء…». -
تـرتـيب الهـدايـة والـثواب عـلى طـاعـة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (وإن تـطيعوه تهـتدوا)، -

(واتـبعوه لـعلكم تهـتدون)، (فـالـذيـن آمـنوا بـه وعـزروه ونـصروه واتـبعوا الـنور الـذي أنـزل مـعه 
أولــئك هــم المــفلحون)، (ومــن يــطع الله ورســولــه يــدخــله جــنات…)، (قــل إن كــنتم تــحبون الله 

فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم).  
تــــرتــــيب الــــوعــــيد عــــلى مــــن خــــالــــف أمــــر الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم: (فليحــــذر الــــذيــــن -

يـــخالـــفون عـــن أمـــره أن تـــصيبهم فـــتنة أو يـــصيبهم عـــذاب ألـــيم)، (ومـــن يـــعص الله ورســـولـــه 
ويــتعد حــدوده يــدخــله نــارا خــالــدا فــيها ولــه عــذاب مهــين)، (ومــن يــعص الله ورســولــه فــإن لــه 
نـار جـهنم خـالـديـن فـيها أبـدا)، (ومـن يـشاقـق الـرسـول مـن بـعد مـا تـبين لـه الهـدى ويـتبع غـير 

سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا). 
نــفي الــخيار عــن المــؤمــنين إذا صــدر حــكم عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (ومــا -

كـان لمـؤمـن ولا مـؤمـنة إذا قـضى الله ورسـولـه أمـرا أن يـكون لـهم الـخيرة مـن أمـرهـم)، «فـإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

بــيان أن المــعرض عــن ســنته واقــع فــي الــنفاق: (وإذا قــيل لــهم تــعالــوا إلــى مــا أنــزل الله -
وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا). 

حـرمـة الـتقديـم بـين يـدي سـنته صـلى الله عـليه وسـلم: (يـا يـها الـذيـن آمـنوا لا تـقدمـوا بـين -
يدي الله ورسوله واتقوا الله). 

الأمــر بــالــرد إلــى الــرســول صــلى الله عــليه وســلم عــند الــتنازع: (فــإن تــنازعــتم فــي شــيء -
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر). 

بـيان طـبيعة الـقدوة فـي شـخص الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم والأمـر بـاتـباعـه: (لـقد كـان -
لـكم فـي رسـول الله أسـوة حـسنة لمـن كـان يـرجـو الله والـيوم الآخـر)، (فـآمـنوا بـالله وروسـولـه 

والنور الذي أنزلنا). 

ثانيا: تفاصيل في طبيعة التصرفات النبوية. 
تـقدم تـقريـر وتـثبيت أن الأصـل فـيما صـدر عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن الـتصرفـات 
أنــها مــوضــوعــة للتشــريــع، لــكن لهــذا الأصــل اســتثناءات، وهــي أفــعال وتــصرفــات لــلنبي صــلى 

الله عليه وسلم لم يقصد بها التشريع ابتداء، وإن كان له اتصال بالتشريع من وجه. 
فالتصرفات النبوية على أنواع وأقسام، منها:  
القسم الأول: التصرفات التشريعية، وقد تقدمت. 

الــقسم الــثانــي: الــتصرفــات الــجبلية: وهــي مــا كــان واقــعا مــنه صــلى الله عــليه وســلم 
بــــمقتضيات البشــــريــــة المــــحضة، كــــالــــقيام والــــقعود والأكــــل والشــــرب، فهــــذا لــــيس مــــقصودا بــــه 
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التشـــريـــع ابـــتداء ولـــيس مـــحلا لـــلتعبد، وإن كـــان يســـتفاد مـــن تـــصرف الـــنبي صـــلى الله عـــليه 
وسلم تأكيد الإباحة. 

الـقسم الـثالـث: الـتصرفـات الـعاديـة: وهــي مــا جــرى مــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم 
وســـلم بـــمقتضى الـــعادة، مـــما كـــان مـــعروفـــا مـــألـــوفـــا فـــي قـــومـــه، ولا تـــدل عـــلى قـــربـــة أو عـــبادة، 
كـأحـوالـه فـي مـأكـله ومشـربـه ومـلبسه ومـنامـه ويـقظته، كـأكـله مـن الـدبـاء، ولـبس الـقطن، والـنوم 

على الحصير، فهذه الأفعال ونحوها تدل على إباحة فعل الشيء لا استحبابه.  
فـــالأصـــل فـــي الـــتصرفـــات الـــعاديـــة أنـــها ليســـت للتشـــريـــع إلا إذا جـــاء دلـــيل أو قـــريـــنة عـــلى 
قـصد التشـريـع، فـتكون حـينئذ شـرعـية كـلبس الـبياض، وإعـفاء الـلحية وتـوجـيه المـيت فـي قـبره 

إلى القبلة، وآداب النوم والأكل والشرب والعطاس والتخلي. 
القسم الرابع: التصرفات الاجتهادية، وسيأتي الكلام عليها. 

الـقسم الـخامـس: الـتصرفـات الـخاصـة بـه عـليه الـصلاة والسـلام، وهـي الـتي ثـبت 
بالدليل اختصاصه بها كالجمع بين تسع نسوة، والتبرك بآثاره. 

الـقسم الـسادس: الـتصرفـات المعجـزة، وهــي خــوارق الــعادات الــتي أجــراهــا الله عــلى 
يديه عليه الصلاة والسلام، سواء قصد بها التحدي أم لم لا، وهذه لا مدخل للاقتداء بها. 

ثالثا: إشكالية السنة التشريعية وغير التشريعية. 
مــن أعــمق الإشــكالــيات فــي الــتعاطــي مــع الــسنة الــنبويــة: الاتــكاء عــلى فــكرة تــقسيم الــسنة 
إلـى هـذيـن الـقسمين، ثـم تـوسـيع دائـرة الـسنة غـير التشـريـعية، لـيؤول الأمـر إلـى حـصر الـسنة 
فــي المــجال الــتعبدي، ولــذا كــان هــذا الــتقريــر مــتكأ خــطيرا للخــطابــات الــعلمانــية الــتي تــسعى 

لفصل الدين عن الحياة. 
وأكــثر الأحــاديــث حــضورا عــند الــعلمانــيين الــعرب قــولــه عــليه الــصلاة والســلام: «أنــتم أعــلم 
بـأمـور دنـياكـم»، وهـي مـحاولـة مـنهم لإيـجاد خـطاب شـرعـي يـؤسـس لـفصل الـديـن عـن الـحياة، 

وهو ما يتنافى مع شمولية الشريعة والتي هي من بدهيات الأمور. 
والـــحقيقة أن تـــوســـيع مـــفهوم الـــسنة غـــير التشـــريـــعية يـــقوم عـــلى قـــضيتين 

أساسيتين، بينهما قدر من التداخل: 
الأول: وجـود الـتصرفـات الـجبلية والـعاديـة فـي حـياة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، فـالخـلط 

بينها وبين ما يراد به التشريع يؤدي إلى الإشكال السابق. 
الــثانــي: وجـــود اجــتهادات لــلنبي صــلى الله عــليه وســلم مـــنها الـــصحيح ومـــنها مـــا 
صــــوبــــه فــــيه الــــوحــــي -وهــــذا لا يــــراد بــــه التشــــريــــع ولا الإلــــزام-، فــــالخــــلط بــــينها وبــــين الــــسنة 

التشريعية يؤدي إلى الإشكال. 
وأصـل الإشـكال هـنا هـو المـوقـف وكـيفية الـتعامـل مـع الاجـتهادات الـنبويـة؛ فـلسيت المـشكلة 
فــي الــقول بــوجــود الاجــتهاد مــنه صــلى الله عــليه وســلم، بــل ولا حــتى فــي تــقسيم الــسنة إلــى 
تشــريــعية وغــير تشــريــعية، بــل فــي الــتوظــيف الــسيء لهــذا الــتقسيم، لــتوســيع دائــرة مــا يــدخــل 
تــحت الــسنة غــير التشــريــعية، بــقصد هــدر الشــريــعة، وإذا تــأمــل الإنــسان فــي صــنيع بــعض 



 ٥٠

المــعاصــريــن عــلم جــنايــتهم عــلى الــديــن، وتــوســيعهم لمــا يــدخــل فــي الــسنة غــير التشــريــعية شــيئا 
فـــشيئا، فـــفي الـــبدايـــة كـــان الـــكلام عـــن بـــعض الـــجوانـــب المـــتعلقة بـــالمظهـــر كـــالـــلحية، ثـــم امـــتد 
الــكلام إلــى أقــوال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي الــطب، لــتكون تجــربــة بشــريــة مــحضة، ثــم 
ازداد الأمــر لتخــرج تــصرفــات الــنبي صــلى الله عــليه وســلم الــسياســية مــن الــسنة التشــريــعية، 
ثـم بـلغ الأمـر إلـى إخـراج الـسنن المـتعلقة بـالـشأن الـدنـيوي عـمومـا تـحت بـند (أنـتم أعـلم بـأمـور 

دنياكم). 
ولـــلإجـــابـــة عـــن هـــذه الإشـــكالـــيات (المـــتعلقة بـــالاجـــتهاد)، لا بـــد مـــن الإحـــاطـــة 

بالأمور التالية: 
طــبيعة الاجــتهادات الــنبويــة:  مــــسألــــة وقــــوع الاجــــتهاد مــــن الــــنبي صــــلى الله عــــليه •

وسلم مسألة خلافية طويلة الذيول في كتب الأصوليين، وهم على ثلاثة أقوال: 
المنع مطلقا.  -
تجويز وقوعه في الشأن الدنيوي بخلاف الديني. -
تــجويــز وقــوعــه فــي الــشأن الــديــني والــدنــيوي، وعــليه الأكــثر، وهــؤلاء قــسمان: مــنهم مــن -

قــال بــعصمة الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي اجــتهاده، ومــنهم مــن جــوز عــليه الخــطأ فــي 
ذلــك ولــكن مــع مــنع إقــرار الــوحــي لــه عــلى الخــطأ، بــل يــصححه الــوحــي فــيكون مــعصومــا 

باعتبار المآل، وهو ما عبر عنه بعض الحنفية بـ(الوحي الباطن). 
إذا اســــتحضر المــــرء الــــخلاف الأصــــولــــي فــــي هــــذه المــــسألــــة عــــلم اســــتحالــــة وجــــود أرضــــية 
للخــطاب الــعلمانــي لاســتخدام مــسألــة الاجــتهاد فــي إثــبات أن مــن الــسنة مــا لا يــلزم اتــباعــه؛ 
وذلــك أن أوســع الأقــوال الأصــولــية فــي هــذا، وهــي الــتي تــجوز الاجــتهاد= تــمنع الإقــرار عــلى 
الخـطأ، فـآل الأمـر إلـى مـعرفـة الـصحيح فـي المـسألـة، فـلا مـسوِّغ إذا لـعدم اعـتبار اجـتهاداتـه. 

ومن ذلك تصحيح الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده في أسرى بدر. 
أورد الـــقرطـــبي إشـــكالا فـــي هـــذه المـــسألـــة مـــفاده أنـــه إذا كـــان الاجـــتهاد جـــائـــزا 

للنبي صلى الله عليه وسلم فلماذا كان معرضا للعقوبة. 
وذكر ثلاثة أجوبة على ذلك: 

الأول: أنـــــه فـــــعل ذلـــــك لأمـــــر مـــــصلحي دنـــــيوي. ورده الـــــقرطـــــبي مـــــن وجهـــــين: أن 
الاجــتهاد كــان فــي أمــر شــرعــي، وأن الــعتب لا يــتوجــه عــلى تــرك مــصلحة دنــيويــة لا 

يتعلق بها حكم شرعي. 
الــثانــي: أن الله عــاتــبهم لأنــهم اســتعجلوا ولــم يــنتظروا الــوحــي فــي هــذه المــسألــة 
الــعظيمة. وردَّه بــأنــه لــو ســلمنا بــاســتعجالــهم فــإنــه لا يــلزم مــن ذلــك أنــهم قــد أقــدمــوا 

على أمر لا يجوز. 
الــثالــث: أن هــذا الــوعــيد مــتجه لمــن فــعل ذلــك لأجــل عــرض الــدنــيا، والــنبي صــلى 

الله عليه وسلم ليس كذلك، فلا يشمله الوعيد، واستحسنه. 



 ٥١

الأصـل فـي الـتصرف الـنبوي صـدوره عـنه بـاعـتبار الـنبوة، إلا إذا ثـبت خـلاف ذلـك، وعـلى •
هــذا الأســاس كــان الــصحابــة يــتعامــلون مــع تــصرفــات الــنبي صــلى الله عــليه وســلم إلا إذا 
رأوا قــــــريــــــنة تــــــدل عــــــلى خــــــلاف ذلــــــك فــــــإنــــــهم يســــــتفصلون ويــــــسألــــــون، ويــــــدل عــــــلى هــــــذا أن 
الـــصحابـــة اســـتجابـــوا لـــلنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم فـــي قـــضية تـــأبـــير النخـــل مـــنذ الـــبدايـــة 

للأصل المقرر عندهم، فلما ثبت عندهم خلاف ذلك رجعوا إلى التأبير. 
ومـــن الـــشواهـــد عـــلى اســـتفصالـــهم عـــند وجـــود الـــقرائـــن: اســـتفصال الـــحباب بـــن المـــنذر عـــن 
المـنزل الـذي نـزلـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي بـدر، واسـتفصال سـعد بـن مـعاذ وسـعد بـن 
عـــــبادة مـــــن الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم، فـــــي قـــــضية إعـــــطاء غـــــطفان شـــــطر تـــــمر المـــــديـــــنة، 

واستفصال بريرة لما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها مغيث. 

لــيس مــن الــصحيح الــتقليل مــن قــيمة اجــتهادات الــنبي صــلى الله عــليه وســلم الــديــنية أو •
الــدنــيويــة، فــإنــه أعــلم وأعــقل وأورع مــن غــيره، فــما كــان صــادرا مــنه مــن اجــتهادات ديــنية أو 
ســـــياســـــية فـــــالأصـــــل فـــــيها أنـــــه مـــــصيب ابـــــتداء ولا تـــــصح مـــــخالـــــفته إلا بـــــدلـــــيل مـــــعين، وأمـــــا 
الاجــــتهادات الــــدنــــيويــــة فــــاجــــتهاده فــــيها مــــعتبر، إذ الأصــــل أنــــه لا يــــتكلم إلا عــــن عــــلم، مــــع 

إمكان خطئه عليه الصلاة والسلام. 
فـالـخلاصـة أنـه لا يـصح تـعكير مـبدأ التسـليم لـلوحـي-ومـنه الـسنة- تـحت ذريـعة أن مـا كـان 
واقــــعا مــــنه صــــلى الله عــــليه وســــلم بــــاجــــتهاد فــــإنــــه عــــرضــــة للخــــطأ والــــصواب، إذ الــــتصرفــــات 
الاجـــتهاديـــة فـــي الأصـــل بـــاب مـــضيق، والخـــطأ فـــي هـــذا الـــباب المـــضيق مـــضيق، ومـــتى قـُـــدِّر 

وقوع شيء منه فسيعقبه بيان يكشف عن وجه الخطأ. 

رابعا: أنتم أعلم بأمور دنياكم. 
 هـذا الحـديـث مـن أكـثر الأحـاديـث الـتي يسـتدل بـها الـعلمانـيون، لا تـأسـيسا لمـذهـبهم وإنـما 

لتروجي خطابهم بأدوات شرعية. [روايات حديث تأبير النخل مذكورة ص ٣٠٤]. 
ويمكن مناقشة استدلالهم بهذا الحديث من وجوه: 

أن مثل هذا التوسع في رد السنة مخالف لهدي أهل العلم وفهمهم لهذا الحديث. ١.

أن الأمـور الـتي نـصت الشـريـعة فـيها عـلى حـكم فـالحـديـث لا يـتناولـها، وعـبارة الحـديـث ٢.
واضحة في ذلك، كما أن مناسبته كانت في أمر لا نص فيه. 

إذا تــناولــت الشــريــعة مــسألــة مــن المــسائــل فــالأصــل فــيها التشــريــع، ولــو كــان هــذا أمــرا ٣.
مــن أمــور الــدنــيا، والأدلــة الشــرعــية عــلى ذلــك كــثيرة، ويــؤيــده تــصرف الــصحابــة الــعملي، 
واعــتبارهــم أن الأصــل فــي أوامــر الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أنــها للتشــريــع، كــما فــي 

حادثة التأبير، وغيرها. 
الـتأمـل فـي الحـديـث يـبين بـجلاء خـروجـه عـن دائـرة التشـريـع، فـالـرسـول صـلى الله عـليه ٤.

وســلم لــم يــنههم نــهيا مــطلقا عــن الــتأبــير، بــل هــم تــوهـّــموا ذلــك، وألــفاظ الحــديــث وروايــاتــه 
المــتعددة تــدل عــلى ذلــك، كــقولــه: «مــا أظــن يــغني ذلــك شــيئا»، «لــعلكم لــو لــم تــفعلوا كــان 
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خــــيرا»، ومــــعلوم أن هــــذا الاســــتعمال لمــــفردات (الــــظن) و(لــــعل) دال عــــلى أن الأمــــر لــــيس 
أمرا تشريعيا. 

خامسا: أنموذج تطبيقي في شأن السنة السياسية. 
مـــن الـــتطبيقات الـــعملية الـــسياســـية الـــتي تـــبين تـــوظـــيف الـــعلمانـــيين لهـــذا الحـــديـــث لإخـــراج 
الأفـعال الـسياسـية لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن دائـرة التشـريـع: تـأسـيسهم لـفكرة الـتمييز 
بــين مــقام الــنبوة ومــقام الــرئــاســة، لــيصلوا إلــى أن الأفــعال الــسياســية لــلنبي صــلى الله عــليه 
وســـلم لا يـــراد بـــها التشـــريـــع، وإنـــما هـــي اجـــتهادات لـــها ســـياق مـــعين، وتـــتأكـــد خـــطورة هـــذه 
الـــفكرة إذا عـــلمنا أنـــها تـــلاقـــي رواجـــا عـــند بـــعض الإســـلامـــيين الـــراغـــبين فـــي الـــحكم فـــي ظـــل 

النظام العلماني. 
ومـــــــن أشهـــــــر الـــــــكتب فـــــــي ذلـــــــك، وأسهـــــــلها عـــــــبارة، وأكـــــــثرهـــــــا انـــــــتشارا: كــــتاب «الــــديــــن 
والــسياســة تــمييز لا فــصل»، لــلدكــتور ســعد الــديــن الــعثمانــي، والـــكتاب عـــبارة عـــن 

خمسة مقالات سبق وأن نشرت في الصحافة، إضافة إلى مقالة زائدة في آخر الكتاب. 
وأهم ما يمكن رصده من ملاحظات على الكتاب ما يلي: 

تـقديـمه لـلعلمانـية بـمفاهـيم أصـولـية، فـأخـطر مـا فـي الـكتاب أنـه يجسـر الـهوة بـين الإسـلام •
والعلمانية. 

ففي علاقة الدين بالسياسة هناك مستويان من الشريعة الملزمة: 
القيم العامة كالصدق والعدل والوفاء، وهذه لا مشكلة فيها بالنسبة للعلمانيين. -
الأحـكام الـتفصيلية، كـإقـامـة الـصلاة، والحـدود، كتحـريـم الـربـا… ومـشكلة الـعلمانـيين -

مـــع هـــذا المســـتوى، فـــإنـــهم يـــدعـــون إلـــى رفـــع الإلـــزامـــية التشـــريـــعية الـــقانـــونـــية لـــنصوص 
الوحي، وهذه هي حقيقة مفهوم (فصل الدين عن الدولة). 

أمـا الإسـلامـيون فـيرون وجـوب هـيمنة الأحـكام الشـرعـية عـلى الـنظام الـسياسـي، 
فــــما ورد فــــيه نــــص الــــتزمــــوا بــــه، ومــــا لــــم يــــرد فــــيه نــــص فــــمجالــــه الاجــــتهاد ومــــراعــــاة 

المصالح. 
إذا عــلمنا هــذا، فــإن الــدكــتور الــعثمانــي لا مــشكلة عــنده مــع الــجانــب الأخــلاف، فــهو يــقول 
بـه، وأمـا عـلى مسـتوى الأحـكام الـتفصيلية فـإنـه يخـرجـها خـارج دائـرة الإلـزام، ولا تـدخـل حـيز 

الإلزام عنده إلا بالإرادة الشعبية؛ وهذا الطرح يتقاطع بشكل كبير مع العلمانية. 
يـــذهـــب الـــدكـــتور إلـــى أن الـــسنة لا تـــفيد تشـــريـــعا فـــي مـــجال الـــسياســـة إلا فـــيما يـــسميه •

بــالمــنهج أو الإطــار الــعام، ويتكئ فــي هــذا عــلى كــلام لــلإمــام الــقرافــي، والــحق أن الــقرافــي 
لــم يــرد أبــدا تــقريــر مــا ذهــب إلــيه الــعثمانــي، مــن إخــراج (الــتصرفــات الــسياســة) مــن دائــرة 

الوحي، وذلك لاعتبارين: 
لـم يـقصد الـقرافـي مـن تـمييزه بـين مـقامـات الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـاعـتباره إمـامـا -

وقاضيا ومفتيا= لم يقصد أن بعض تبك المقامات يفيد التشريع وبعضها لا يفيد. 
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أن الــــقرافــــي لا يخــــرج (الــــتصرفــــات الــــسياســــية) مــــن التشــــريــــع مــــطلقا، وإنــــما يــــجعها -
مختصصة بالإمام دون غيره. 

أن الـــعثمانـــي جـــعل مســـتند الـــتصرف الـــسياســـي هـــو المـــصلحة الـــراجـــحة أو الـــخالـــصة -
فقط، في حين أن التصرف السياسي قد يؤخذ من الخبر والنص كذلك. 

المـــصطلحات المـــلبسة، اســـتعمل الـــعثمانـــي فـــي كـــتابـــه بـــعض المـــصطلحات المجـــملة الـــتي •
تحـــمل فـــي طـــياتـــها مـــعانـــي عـــلمانـــية، كـــالـــدولـــة المـــدنـــية، والـــقانـــون المـــدنـــي، والـــديـــمقراطـــية، 

والمواطنة، وقداستعملها المؤلف كصيغ مقبولة في النظام الإسلامي. 

المزلق السابع: مشكلة السؤال والاستشكال  
بـيان المـزلق: نـقاش الأحـكام الشـرعـية واسـتشكالـها لا يـعني عـدم التسـليم، لأن الـصحابـة 

كانوا يفعلون ذلك، وكيف يمكن للمرء الانقياد لما لا يفهمه، فضلا عن العمل به وتطبيقه. 

المناقشة 
هــذا الاعــتراض فــيه قــدر مــن الإجــمال يــقوم عــلى الخــلط بــين اســتشكالات الــصحابــة، وبــين 

من الاستشكال وسيلة لهدر النصوص. 
ويمكن أن يفرق بينمها بأمور: 

أولا: طـبيعة اسـتشكالات الـصحابـة، فـمن يـتأمـل اسـتشكالات الـصحابـة فسيجـد أنـها عـلى 
درجات فيما يتصل بالموضوع: 

اســــتشكالات تــــتضمن فــــي طــــياتــــها مــــبدأ التســــليم لــــلنص الــــذي كــــان مــــبعث الــــتساؤل، •
كـــسؤال الـــصحابـــة لـــلنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم عـــن الـــصلاة فـــي الـــيوم الـــذي كـــسنة وقـــت 

نزول الدجال. 
اسـتشكالات تـتضمن قـدرا مـن التسـليم وتـتطلب تـكميله، كـسؤال عـائـشة عـن قـولـه تـعالـى: •

(وإن مــنكم إلا واردهــا) لمــا قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: «إنــي لأرجــو ألا يــدخــل أحــد 
الــنار إن شــاء الله تــعالــى مــمن شهــد بــدرا»، وكــسؤالــها عــن قــولــه تــعالــى: (فــسوف يــحاســب 
حــــسابــــا يــــسيرا) لمــــا قــــال صــــلى الله عــــليه وســــلم: «مــــن نــــوقــــش الــــحساب عــــذب»، فــــمنطلق 

السؤال هنا إنما هو التسليم لنص في المسألة مع نص آخر أوهم قدرا من التعارض. 
والمسلم حال توهم التعارض بين النصوص فإن إما: 

أن يسلّم لواحد منها، ولا يسلّم للآخر. -
وإما أن يسلّم لها جميعا مع بقاء وهم التعارض. -
وإما أن يسلّم لها جميعا بعد ارتفاع التعارض. -
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فـــالـــواجـــب تـــحصيل المـــقام الـــثالـــث بحســـب الـــوســـع، لأن مـــن أصـــول أهـــل الـــسنة أن يـــسعى 
الإنـسان لـرفـع الـتعارض بـين الـعقل والـنقل، فـإن لـم يسـتطع فـله أن يـتوقـف حـتى يظهـر لـه وجـه  

الجمع. 
اسـتشكالات يـراد مـنها الـتأكـد مـن دلالـة الـنص وتـثبيته، كـسؤال عـائـشة رضـي الله عـنها •

عن حشر الناس عراة، بعدما سمعت الحديث. 
اسـتشكالات تـرتـب عـليها الاسـتدراك عـلى بـعض الأخـبار، وهـذا الـنوع هـو ألـصق الأنـواع •

بهــذا الإشــكال، ومــن أمــثلته اســتداكــات عــائــشة رضــي الله عــنها عــلى الــصحابــة، كــما فــي 
مـــسألـــة تـــعذيـــب المـــيت بـــبكاء أهـــله، وقـــطع المـــرأة لـــلصلاة، وكـــقول عـــمر رضـــي الله عـــنه فـــي 

النفقة على المطلقة ثلاثا. 
ولا يـجوز اتـخاذ هـذه الـشواهـد لاسـتسهال الاعـتراض عـلى الـنصوص أو ردهـا، لأن هـناك 

مآخذ علمية أوجبت تلك الممارسة، ومنها: 
أن الذي أوجب حالة الاستدراك هو ترجيح رواية في مقابل رواية. -
وقد يتأكد الأمر أكثر يتعضيد ظاهر القرآن لموقف المستدركِ. -

فجــــماع الأمــــر أن المــــسألــــة هــــي مــــن قــــبيل (نــــقد المــــتون) و(مســــلك الجــــمع والــــترجــــيح) بــــين 
الأدلـة، وهـذا لـه مـنهجيته المـنضبطة، فـردهـم لـبعض تـلك الـروايـات لـيس بـالـتشهي، ثـم إنـهم قـد 

يخطئون وقد يصيبون. 

ثانيا: مراعاة بواعث الاستشكال. 
فــرق هــائــل بــين مــن يــورد إشــكالــه المــتعلق بــالــنص طــلبا لــلانــقياد، وبــين مــن يســتشكل طــلبا 

لهدر النص. 

المزلق الثامن: مشكلة تزكية النفس 
بـيان المـزلق: كـلامـكم عـلى مـبدأ التسـليم وجـعله مـن مـعالـم مـنهجكم، ثـم ادعـاؤكـم الالـتزام 

به متضمن تزكية لنفوسكم، وهذا محرم. 

المناقشة 
هــذا الإشــكال لــيس مــوجــها إلــى مــبدأ التســليم ذاتــه، بــقدر مــا هــو مــحاولــة لــتشويــه الــدعــوة 

إلى التسليم للنص، بدعوى أنها تزكية للنفس، ووصاية على النص. 
أما دعوى الوصاية على النص، فقد تم معالجتها في المزلق الأول. 

وأمــا تــزكــية الــنفس فــلسيت لازمــة لــلدعــوة إلــى التســليم، فــوجــودهــا فــي بــعض المــمارســات لا 
يطعن في صحة أصل التسليم. 

تم بحمد الله  


